نظم اللجان البرلمانية المعاصرة
أعداد

أ.د.مصطفى عفيفي
النصوص الدستورية المباشر وغير المباشرة

الخاصة باللجان البرلمانية
تضمن الدستور المصري الدائم لعام 1971 فى مجموعة مواده من رقم (86) إلي رقم (136) بالفصل الثاني من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم في الدولة تحت عنوان (السلطة التشريعية –مجلس الشعب ) أحكاما دستورية مباشرة وغير مباشرة خاصة (باللجان البرلمانية) نوجز عرضا ًلها فيما يلي مقترناً بالتعقيب الفقهي الدستوري كلما دعت الحاجة إلي ذلك . 

أولا ً: النصوص الدستورية المباشر معلقاً عليها : 

المادة (98) 

(لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه ). 

التعقيب : 

· يرجع تاريخ نشأة مبدأ عدم المسئولية عن الأفكار والآراء المتعلقة بأداء أعمال عضو مجلس الشعب داخل المجلس أو في لجانه إلي ثورة عام 1688 في انجلترا وبحيث استمر تطبيقية اعتباراً من ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا في مختلف الدساتير ومنها الدستور المصري الحالي متضمنا ذلك إطلاق حرية عضو المجلس في التعبير عن آرائه و أفكاره المتعلقة بأداء واجباته في العضوية علي أكمل وجه تحقيقا ًللمصلحة العامة وتأكيد علي هذا المعني فقد اعتبر هذا المبدأ متعلقاً بالنظام العالم للدولة بحيث لا يجوز التنازل عنه أو الاتفاق علي خلافة فضلاً عن صلاحية التمسك به في أية مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية أو المدنية المقامة ضد عضو المجلس بسببه . 

· يضاف إلي عدم مسئولية عضو المجلس الجنائية والمدنية عدم مسئوليته السياسية (بعزله من العضوية ) أو التأديبية (بمجازاته تأديبياً ) بسبب ما أبداه من أقوال في المجلس أو في لجانه شفاهة أو كتابه أو بسبب قيامة بالتصويت إلي جانب دون أخر في قرارات المجلس أو اللجان حفظاً لحريته الكاملة في أداء واجباته كعضو في المجلس دون تأثير أو ممارسة للضغوط عليه . 
· ويلاحظ وجود شرطين أساسيين لتمتع العضو بتلك الحصانة داخل المجلس وفي لجانه أحدهما  أن يتم التعبير عن تلك الأفكار والآراء داخل المجلس أو في لجانه وليس بخارجها حتى ولو كان ذلك متعلقاً بوجباته كعضو في المجلس والأخر إلا يجاوز تعبير العضو عن تلك الأفكار والآراء حدود الأقوال إلي التصرفات والأفعال كالاعتداء بالضرب علي الغير أو ما شابه ذلك . 
· وأخيرا فإن عدم المسئولية المقرر بالمادة (98) يتقيد عند إعماله بما ورد من أحكام بالمادتين105.104من الدستور الخاصتين بتنظيم أسلوب العمل بالمجلس والمحافظة علي النظام داخله وبالمادتين63.142 من اللائحة الداخلية للمجلس الخاصتين بمساءلة الأعضاء عما يصدر عنهم من إخلال بنظام الجلسات وسير العمل بها .
المادة (110)

يحال كل مشروع قانون إلي أحدي لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه . علي انه بالنسبة لمشروع القوانين المقدمة من أعضاء المجلس فإنها لا تحال إلي تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة  لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها وبعد أن يقرر المجلس ذلك ) . 

التعقيب : 

قررت هذه المادة نوعاً من التمييز والتفرقة بين مشروعات القوانين المقدمة إلي المجلس (ويقصد بها هنا تلك المقدمة بواسطة الحكومة أو رئيس الجمهورية أعمالاً لما نصت عليها المادة 109 من الدستور ) وبين تلك الاقتراحات للقوانين المقدمة إليه من أعضاء مجلس الشعب ذلك أن الأولي تحول بواسطة رئيس المجلس مباشرة إلي اللجنة النوعية المختصة وأما الثانية فيتعين أن يسبق أحالتها إلي اللجنة النوعية المختصة إحالتها إلي لجنة خاصة لإبداء الرأي فيها وهو الأمر ذاته إيضاحا نص الفقرة الأولي من المادة (198) من لائحة المجلس والتي تقرر (كل اقتراح بمشروع قانون يقدم من أحد الأعضاء يجب أن يكون مصاغا في مواد موقعة منه ومصحوباً بمذكرة إيضاحية ويقدم لرئيس المجلس  ....) كما يتولى رئيس المجلس وفقاً لما نصت عليه المادة (199) من هذه اللائحة أحالة الاقتراح إلي لجنة الاقتراحات والشكاوى لإبداء رأيه فيه ) فإذا قرر المجلس نظر الاقتراح أحاله إلي اللجنة المختصة تلك التي تتولي تقديم تقرير عنه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء ما تراه في شأنه وتقديم تقرير عنه للمجلس لبدء مناقشته والتصويت عليه فإذا وافق المجلس علي الاقتراح رفعة رئيسه غلي رئيس الجمهورية للتصديق عليه والأمر بنشره و أما في حالة عدم موافقة المجلس علي الاقتراح فإنه يمتنع علي العضو تقديمه لمرة أخري أمام المجلس خلال نفس دور الانعقاد تطبيقاً لنص المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس . 

المادة (131)

( لمجلس الشعب أن يكون لجاناً خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدي المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من المشروعات العامة وذلك من اجل تقصي الحقائق وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة واللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وان تطلب سماع من تري سماع أقواله وعلي جميع الجهات أن تستجيب إلي طلبها وان تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك ) . 

التعقيب : 

· من الملاحظ أن تشكيل اللجان الخاصة آو تكليف احدي لجان المجلس بالفحص وإجراء التحقيق المنصوص عليه وبصورة متطابقة في كل من المادة (131) من الدستور والمادة (272) من اللائحة الداخلية للمجلس يجب تقديم طلبه من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء بالمجلس كما وأن عملية الفحص أو إجراء التحقيق يتولاها المجلس بنفسه سواء من خلال تشكيل لجنة خاصة من أعضائه أو سواء بإسناد أمر الفحص وإجراء التحقيق إلي إحدى لجانه النوعية المتخصصة . 

· وأما فيما يتعلق بالخطوات الإجرائية المتبعة من جانب اللجنة الخاصة أو اللجنة النوعية المحال إليها الطلب فتتمثل فيما يلي : 
1- الإحالة الفورية للطلب لمن وجه إليه (رئيس الوزراء أو الوزير المختص) 

2- أدارج الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد القيام بنظرة من اللجنة المعنية ويجوز البدء في مناقشته فوراً إن كان صالحاً لذلك وتقديم اللجنة المعنية لتقريرها بشأنه (المادة 272 من اللائحة الداخلية للمجلس )
3- قررت المادة (273) من اللائحة حالات سقوط واستبعاد الطلب المقدم إلي اللجنة الخاصة أو المختصة عند تنازل بعض مقدميه أو غيابهم بما يخل بالنصاب العددي المشترط لتقدمية دون تبنيه من جانب عدد عشرون عضواً من الحاضرين . 
المادة (134)

(يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابه يكونوا أعضاء في مجلس الشعب كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه ) . 

التعقيب : 

يعتبر حق رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في عضوية مجلس الشعب وحق غير الأعضاء منهم فى حضور جلساته ولجانه فارقا ً أساسيا بين النظامين البرلماني والرئاسي حيث لا يسمح في هذا الأخير لهؤلاء بعضوية البرلمان أو بدخوله لحضور جلساته أو اجتماعات لجانه تطبيقا ًلمبدأ الفصل المشدد بين السلطات القائم عليها نظام الحكم الرئاسي . 

وبناء علي ذلك فإنه يمكن لأعضاء الحكومة المشاركة في تسيير أعمال المجلس ولجانه سواء بأسلوب مباشر عندما يكونوا أعضاء فيه أو بأسلوب غير مباشر عند عدم كونهم أعضاء فيه وذلك بالتدخل في مناقشات المجلس وإسهامهم في المداولات والتصويت غير أن مشاركة أعضاء المجلس من الوزراء ونوابهم في أعمال اللجان أو مشاركة الوزراء ونوابهم من غير أعضاء المجلس في تلك الأعمال إنما يكون للإسهام في مداولاتها دون التصويت عليها حيث حظرت عليهم لائحة المجلس الجمع بين مناصبهم وعضوية هذه اللجان (م39) 
المادة (135) 

(يسمح لرئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند اخذ الرأي إلا إذا كان من الأعضاء) 
التعقيب : 

كررت المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب هذا الحكم الدستوري بتقريرها حظر جمع رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو وكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب بين مناصبهم وعضوية اللجان ويتعين هنا التوفيق بين المنصبين الدستوري واللائحي سالفي الذكر بالاعتراف لرئيس الوزراء أو الوزير العضو فى المجلس بحق التصويت فى اللجان دون الحق فى عضويتها وأما رئيس الوزراء والوزراء غير الأعضاء في المجلس فيحظر عليهم الإدلاء بالصوت في اللجان فضلاً بطبيعة الحال عن حظر عضويتهم فيها طبقاً للأصل العام الذي مؤداه ألا مكان في تلك اللجان لغير أعضاء مجلس الشعب . 

ثانياً النصوص الدستورية غير المباشرة معلقا عليها : 

· إن ما ورد بمجموعة مواد الدستور بالسلطة التشريعية (مجلس الشعب ) بالمواد من رقم (86) إلي رقم (136) مع استبعاد المواد الخمسة سالفة الذكر (134.135.131.110.98) متعلق دون استثناء بلجان المجلس المختلفة وعلي حد سواء في ذلك لجانه النوعية الدائمة (الثمانية عشر لجنة ) أو اللجان الخاصة أو المشتركة أو لجنة القيم أو اللجان المكلفة بمهام الاستطلاع والمواجهة . 

· ويمكن أن نشير إلي بعض نماذج من تلك المواد علي سبيل المثال لا الحصر وذلك علي النحو التالي 
المادة (86)

تتعلق باختصاص كافة اللجان النوعية والخاصة والمشتركة والمتخصصة التي يضطلع المجلس بتشكيلها وبصفة خالصة كلا من (اللجنة العامة للمجلس ولجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ).

المواد من (93-99) 

تتعلق بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس ( ويندرج التحقق من صحة العضوية في اختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك علي النحو التفصيلي الموضح باللائحة الداخلية للمجلس وبالمادة 44 منها بالبند التاسع من اختصاصات هذه اللجنة ). 
المادة (110)

تتعلق بمشروعات القوانين المقدمة إلي المجلس وهو ما تختص به اللجان النوعية فى عمومها كل في مجال اختصاصاته المحددة بالمادة (44) من اللائحة بصفة عامة فضلا عن اللجنة الدستورية والتشريعية بصفة خاصة 
المادة (114) 

تتعلق بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يدرجها في اختصاص كل من لجان (الخطة والموازنة , الشئون الاقتصادية , القوي العاملة , الشئون الدينية والاجتماعية ) فضلاً بطبيعة الحال عن ( لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ذات الخصائص العامة في شأن مشروعات القوانين المقدمة للمجلس والمندرجة في إطار اختصاص أيا من لجانه النوعية المتخصصة . 

المواد من رقم 115إلي 119 

تتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي وتندرج في بحثها في نطاق اختصاص (لجنة الخطة والموازنة ) إضافة إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ) المختصة بكافة مشروعات القوانين علي اختلاف موضوعاتها المتخصصة . 

ثالثاً خلاصة النتائج المستفادة من النصوص الدستورية السابقة :

يستفاد من استعرض النصوص  الدستورية السابقة والتعقيب الوارد عليها وفي معرض الحديث عن نوعية ودور اللجان البرلمانية ومدي أهمية الاختصاصات المسندة إليها ما يلي من نتائج . 

1- امكان تقسيم اللجان البرلمانية إلي أنواعها المختلفة وفقا للعديد من المعايير إذ هي تنقسم إلي لجان دائمة وأخري مؤقتة وفقا لمعيار (الضرورة والحاجة التي تقتضي إنشائها ) وبناء علي ذلك يمكن تصنيف اللجان البرلمانية النوعية في إطار اللجان الدائمة وبالمقابل لذلك فإن اللجان الخاصة أو المشتركة يمكن تصنيفها في إطار اللجان المؤقتة أو غير الدائمة .كما ويمكن تقسيم البرلمانية وفقا لمعيار نوعية المهام المسندة إليها والاختصاصات المكلفة بالقيام بأدائها وبحسب هذا المعيار قسمت تلك اللجان إلي ثمانية عشرة لجنة نوعية تقابل كافه الاختصاصات الوزارية التنفيذية وأخري ذات مهام خاصة أو مشتركة أو طارئه ذات صفة مستعجلة أو تتصل بالقيم والتقاليد البرلمانية وهي تمثل علي مختلف أنواعها وتخصصاتها (المهام التشريعية والرقابية ) المسندة الي مجلس الشعب وفقاً لنص المادة (86) من الدستور 

2- أن ثمة ضوابط كمية وكيفية تتعلق بعدد أعضاء تلك اللجان وتخصصات أعضائها يتعين مراعاتها عند تشكيلها وتحديد القائمين برئاستها أو مقرريها ووكلائها يعد من بين أهمها وفي الصدارة منها ( واجب انضمام جميع أعضاء المجلس إلي واحدة علي الأقل من تلك اللجان ) فضلا عن مراعاة تعلق اختصاصاتهم النوعية ومؤهلاتهم بأعمال اللجان المنضمين إلي عضويتها وبالإضافة إلي السماح بتكرار العضوية في أكثر من لجنة واحدة أو حظر العضوية فيها علي بعض أعضاء المجلس (كالوزراء مثلاً ) 
3- انه يوجد التصاق وتداخل نوعي بين الاختصاصات والمهام المسندة إلي بعض هذه اللجان بحث يمكن طلب التداول والتصويت بشأنها من أكثر من لجنة مع إعطاء ترتيب في الأولوية بينهما وفق معيار الاتصال والارتباط الأوثق بأعمال أمداها بالمقارنة بالأخري و محاولة التوفيق والتنسيق بين ما أسفرت عنه نتائج الفحص في كل منها قبل العرض علي المجلس وهو الأمر الذي كان يقتضي استحداث نوع أو أخر من اللجان المنسقة لتلك المهام والاختصاصات المشتركة وكيفية توزيعها بين اللجان . 
4- وجود نوع من التدرج في الأهمية بين اللجان البرلمانية بحيث يمكن وضع البعض منها في الأسبقية والترتيب المتقدم عن غيرها وفق معيار أهمية عمل اللجنة والاختصاصات المسندة علي نحو نسبي وغير مطلق وكمثال لهذا التدرج يمكن وضع كلا من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مقدمة اللجان البرلمانية وفقاً لهذا المعيار ودون أن نبخس أيا من اللجان الأخرى الدائمة أو المؤقتة حقها من تلك الأهمية . 
5- أن ما تم أدراجه بالفعل في النصوص الدستورية سالفة الذكر (المباشر منها وغير المباشر علي السواء ) إنما هو مجرد نماذج غير حصرية عن اللجان البرلمانية في ضوء الاختصاصات والمهام المسندة إليها وهو الآمر الذي يفتح الباب أمام اللائحة الداخلية للمجلس لإنشاء غيرها من اللجان البرلمانية الأخري وفقا لما تستلزمة ضرورات تسيير أعمال المجلس التشريعية أو الرقابية وهو ما حدث بالفعل وسوف يجئ موضع العرض التفصيلي له في أطار الفصل الثالث من تلك المعالجة فيما يخص النصوص اللائحية للجان البرلمانية 
الفصل الثاني

النصوص التشريعية الخاصة باللجان البرلمانية

في القانون رقم 38لسنة 1972بشأن مجلس الشعب

سير علي نفس المنطق السابق إتباعه بشأن تحديد المواد الدستورية الخاصة باللجان البرلمانية مباشرة وغير مباشرة والتعقيب عليها عندما يكون ثمة محل لذلك فإننا سنتولى عرض النصوص التشريعية العادية الواردة بصلب القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب معلقاً عليها من وجهة النظر الفقهية الدستورية وعلي أن نختم ذلك العرض بأهم النتائج المستفادة  منه . 

أولاً النصوص التشريعية ذات الصلة المباشرة باللجان البرلمانية 

المادة (20)

(يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلي رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما ًالتالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملاً علي الأسباب التي بني عليها ومصدقاً على توقيع الطالب عليه  وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التي تتبع في الفصل في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية )

التعقيب : 

 اندراج الفصل في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية في اختصاص (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وفقاً لنص المادة (44)المحددة لاختصاصات اللجان البرلمانية النوعية (البند التاسع) . 

المادة (34) 

(يجوز للمجلس وفق لائحته أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس(وفي هذه الحالة يطبق في شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة
التعقيب : 

 يرد علي هذه المادة عند الربط فيما بينها وبين نص كلاً من المادتين 24 و27 من القانون 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب الملاحظات الآتية : 

1- أن تفرغ رؤساء اللجان البرلمانية الأصلية لقيامهم بمهام العضوية ورؤساء اللجان أمر جوازي غير وجوبي يقرره المجلس وفقاً لاعتبارات الملائمة في العمل البرلماني وسلطته التقديرية . 
2- عنيت هذه المادة بتحديد المقابل المالي لتقرير تفرغ رؤساء اللجان البرلمانية الأصلية وذلك إما بتطبيق حكم المادة (24) من هذا القانون والممثل في (تقاضيهم للمرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظائفهم وأعمالهم الأصلية إذا كانوا من بين العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام). وأما إذا كان من غير هؤلاء فإن المقابل المالية لتفرغهم يسند أمر تحديده إلى مكتب المجلس ( المشكل من رئيس المجلس والوكيلين )وبما يخضع لسلطته التقديرية وقواعد الملاءمة في مجال التعويض المالي المقابل للتفرغ لرئاسة اللجان ومهام العضوية . 
3- تم حذف الفقرة الخاصة بالعاملين في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي وذلك عقب إلغائه والنص الدستوري على تعدد الأحزاب . 
4- أجازات المادة 27 من القانون لاعتبارات المصلحة العامة عدم التفرغ لمهام العضوية لبعض طوائف من العاملين بالدولة وهم مديري الجامعات وأعضاء هيئة التدريس فيها ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وبالإضافة إلي شاغلي وظائف الإدارة العليا بالحكومة والوحدات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها  . فإذا ما قرر المجلس وفق لائحته الداخلية تفرغ رؤساء اللجان البرلمانية من بين هؤلاء فإنه يتعين في هذه الحالة تحديد المقابل المالي لتفرغهم هذا تطبيقاً لنص المادة (34) الماثل وإن بقي في هذه الحالة السؤال مثاراً بصدد كيفية التغلب علي عقبة المصلحة العامة التي اقتضت عدم تفرغهم للعضوية ترك أعمالهم الوظيفية ؟.
(ثانياُ ) النصوص التشريعية ذات الصلة غير المباشرة باللجان البرلمانية : 

المادة (3)/2: 

(.... ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستناد إليها فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء علي قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه ). 

ويلاحظ علي هذه المادة – بصدد اختصاص اللجان البرلمانية المتعلقة بموضوعها _ما يلي : 

1- أن الاحتفاظ بصفته العامل أو الفلاح شرط للعضوية في المجلس ابتداء وللاستمرار في تلك العضوية طوال مدة المجلس أي الخمس سنوات إذا ما استكمل المجلس مدته . 

2- أن هذا الشرط مقصور علي المنتخبين فقط من أعضاء المجلس دون المعينين منهم بقرار رئيس الجمهورية فإذا كان احد هؤلاء من العمال أو الفلاحين ثم فقد تلك الصفة إثناء مدة العضوية فإن  عضوية المجلس لا يتم إسقاطها عنه . 
3- أن الأغلبية اللازم توافرها لإسقاط العضوية في هذه الحالة هي (ثلثا عدد الأعضاء الكاملين للمجلس ) وليس الحاضرين منهم لجلسة تقرير إسقاط العضوية .  فضلاً عن أنه يسبق تقرير إسقاط العضوية (إسناد أمر تقديم التقرير محل التصويت بواسطة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وفقاً لاختصاصها الثابت بنص الفقرة الحادية عشر من المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب ما لم يسند هذا الأمر إلي (لجنة مشتركة ) من اللجنة العاملة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية . 
المادة (5)

 تتعلق هذه المادة بشروط عضوية مجلس الشعب إضافة إلي الشروط المحددة بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالناخب والمقترحة توافرها في المرشح لعضوية المجلس . 

التعقيب : 

تتولي ( لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ) مهمة فحص وتقرير صحة العضوية سواء تلقائياً بالنسبة لجميع أعضاء المجلس أو سواء بناء علي ما يقدم من طلبات وطعون صحة العضوية إليها وذلك وفقا ًوفي ضوء ما ورد من شروط بهذه المادة بصفة عامة , وبالشرط السادس من بينها بصفة خاصة ( والمتعلق بعدم سبق إسقاط العضوية من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96من الدستور ) . 

المادة (15) : 

(تتعلق بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة المتعين حصول عضو مجلس الشعب المنتخب عليها في الجولة الانتخابية الأولي والحصول علي اكبر عدد من الأصوات في انتخابات الإعادة فيما بين الحاصلين علي اكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولي مع التقييد في جميع الأحوال بأن يكون احد المنتخبين للعضوية علي الأقل من العمال والفلاحين ) . 

التعقيب : 

يلاحظ أن هذه المادة تسند في نصها إلي اللجنة النوعية المختصة بتحقيق صحة العضوية (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ) مسئولية التحقق من حصول عضو المجلس علي العدد المطلوب من الأصوات المحدد فيها (الأغلبية المطلقة أكبر عدد من الأصوات ) لإعلان صحة عضويته وذلك وفقا ًلما يلي : 

1- إعلان فوز المرشحين الحاصلين علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات – في الجولة الأولي – إذا كانا من العمال والفلاحين 

2- إعلان فوز الحاصل علي اكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولي – إذا كان الحاصلين علي الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين .
 ومع أعادة التصويت بين الحاصلين علي اكبر عدد من الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهم من سائر المرشحين حتى ولو كان الحاصلين علي اكبر الأصوات بالنسبة لكافة المرشحين هم من غير العمال والفلاحين وذلك لضمان وصول عضو واحد علي الأقل في الدائرة إلي مقعد العضوية من بين العمال والفلاحين حتى لا يتم الإخلال بالنسبة العددية التي نص عليها الدستور لعضوية المجالس النيابية والمنتخبة (ال50% من العمال والفلاحين ) . 
3- في حالة عدم حصول أي من المرشحين علي الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الناخبين في الجولة الأولي يتم إعادة الانتخاب بين الحاصلين منهم علي اكبر عد من الأصوات شريطة أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ويعلن فوز الحاصلين علي اكبر عدد من الأصوات في انتخابات الإعادة شريطة كون أحداهما من العمال والفلاحين . ويلاحظ ما ينطوي عليها البندين الثالث والرابع سالفي الذكر من أخلال بمبدأ المساواة في الحقوق الذي قرر الدستور في المادة (40) منه بصفة عامة وفي المادة (62) منه بصفة خاصة بالنسبة للحق في الترشيح لعضوية المجالس النيابية والمنتخبة وما ذلك إلا بسبب (الحرص علي نسبة ال50% من العمال والفلاحين ) التي قررها الدستور في المادة (87) منه وعدم الإخلال بها .
المادة (17) : 

(تواجه هذه المادة فروضاً نظرية أربعة تتعلق بالترشيح في الدائرة وكيفية الفوز بالمقعد المخصص لعضو المجلس فيها ونسبة عدد الأصوات المفترض حصوله عليها في هذه الحالات وهي علي النحو التالي : 

1- وجود مرشحين اثنين فقط بالدائرة الانتخابية أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين ,وفي هذا الغرض يعلن فوز الحاصل علي نسبة 10%من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة ويغطي هذا الغرض احد احتمالين بالنسبة لهذين المرشحين أحدهما (عامل أو فلاح واحد وأخر من غير العمال والفلاحين ) والأخر (عاملين أو فلاحين أو عامل واحد وفلاح واحد دون غيرهما) 

2- وجود مرشح واحد في الدائرة ( عامل أو فلاح أو من غيرهما ) وفي هذه الحالة يعلن فوزه بأحد مقعدي الدائرة إذا حصل علي نسبة ال10 % من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة .(هذا في الجولة الأولي الانتخابية ) ويتم أجراء انتخابات تكميلية لاختيار العضو الثاني علي أن يكون من بين العمال والفلاحين إذا كان العضو الأول الفائز في الجولة الأولي من غير العمال والفلاحين . 
3- في حالة تعدد المرشحين (أكثر من مرشحين اثنين في الدائرة وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوزه إذا حصل علي نسبة ال 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية . ويعلن فوز الحاصل علي الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الناخبين بالمقعد الثالث من غير العمال والفلاحين ,فإذا لم يحصل احدهم علي الأغلبية المطلقة أعيدت الانتخابات بين الحاصلين علي اكبر عدد من الأصوات من بينهم وليفوز من بينهما الحاصل في انتخابات الإعادة علي اكبر عدد من الأصوات . 
4- في جميع الأحوال السابقة إذا لم يحصل المرشح علي نسبة ال10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية يتم أجراء انتخابات تكميله لشغل المقعد المتبقي . ويلاحظ علي النص التشريعي السابق ما يلي : 
1- الإخلال بمبدأ المساواة بين المرشحين لعضوية مجلس الشعب لمصلحة العمال والفلاحين علي حساب غيرهم التزاماً من المشرع وحرصاً من جانبه علي تحقيق نسبة ال 50% من عدد أعضاء المجلس المنتخبين المحددة بنص المادة 87 من الدستور . 

2- الإخلال بمبدأ الالتزام بالإرادة العامة للناخبين في التعبير عن اختيار ممثلهم لعضوية مجلس الشعب عندما يتم إعلان وصول الحاصل علي نسبة اقل من أصوات الناخبين إلي عضوية المجلس أن كان من بين العمال والفلاحين وعلي حد سواء في انتخابات الإعادة أو الانتخابات التكميلية . 
3- لم يواجه النص التشريعي للمادة (17) الغرض الخاص بعدم حصول المرشح من العمال أو الفلاحين سواء في الانتخابات بالجولة الأولي أو فى انتخابات الإعادة أو الانتخابات التكميلية لنسبة ال10% من عدد أصوات الناخبين المقيدة بالدائرة الانتخابية وهو عدد يمكن أن يفوق بكثير جداً العدد المقرر للفوز بالمقعد النيابي في الأحوال العادية والممثل في الحصول علي الأغلبية الطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للمشاركة في الانتخابات (في الجولة الانتخابية الأولي أو فى الانتخابات التكميلية ) أو العدد الأكبر من أصوات الناخبين الصحيحة (فى الانتخابات الإعادة ) وذلك بسبب ما هو ثابت من حدوث ظاهرة (العزوف عن الذهاب إلي صناديق الانتخاب ) المتفشية  في الجسد الانتخابي المصري فما الذي يمكن أن يحدث في هذه الحالة ؟., وهل يتم تعديل هذا النص التشريعي بما يخفض هذه النسبة المشترطة ؟ أم أن يتم احتساب نفس هذه النسبة ولكن بالنظر إلي عدد الأصوات الصحيحة للناخبين المشاركين وليس الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية . ؟
ولقد يري البعض أن ما سبق إنما هو فرض نادر الحدوث (وجود مرشحين اثنين فقط أو مرشح واحد في الدائرة الانتخابية ) ومن ثم فتلك المشكلة نظرية غير عملية !! . ولكن يؤكد وجود تلك المشكلة عملاً ما حدث في بعض الدوائر الانتخابية بالنسبة لبعض المرشحين ذوي النفوذ السياسي الكبير والذي كان من شأنه انفرادهم في دوائرهم بالترشيح دون منافس مقابل أو علي الأقل تنازل أو انسحاب المرشح المنافس في مواجهتهم أو القيام بتحريض مرشح صوري لمنافستهم للتغلب علي صعوبة الحصول علي النسبة التي اشترطتها هذه المادة (ال10% من عدد الأصوات الناخبين المقيدين بالدائرة) لفوزهم بالمقعد البرلماني .

 أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما لها من اختصاص بالفحص والتحقق من صحة العضوية – سواء بصورة تلقائية في مواجهة جميع أعضاء المجلس المعلن فوزهم بمقاعد العضوية قبل ممارسة الأعضاء لمهامهم النيابية وسواء بناء علي الطعون المقدمة إلي المجلس والمحالة إليها في صحة العضوية – سوف تواجه بتلك الصعوبات لكي تقدم تقريرها عنها إما بصحة العضوية أو علي العكس بعدم صحتها وتثور في الحالة الأخير المشكلة التي تبحث عن حل حاسم لها تقترحه تلك اللجنة علي احد الوجوه السابق إبداؤها . 

الفصل الثالث

النصوص اللائحة الخاصة باللجان البرلمانية

في اللائحة الداخلية لمجلس الشعب

يعبر ما سبق الحديث عنه بالفصلين الأول والثاني من محاضرات هذا البرنامج ما يمكن تسمية (بالمعالجة العامة ) من خلال النصوص الدستورية والتشريعية لأعمال اللجان البرلمانية بيد أن هذا العرض الإجمالي العام السابق بطبيعة الحال عن العرض الخاص والمتخصص لأداء عمل تلك اللجان وتعزيز دور أعضائها في ممارسة المهام والمسئوليات المسندة إليها .

 وليس من شك أن الأحكام التفصيلية والقواعد التطبيقية وفقاً للفلسفة العامة والسائدة في هذا المجال – إنما هي من صميم عمل اللوائح البرلمانية الممثلة في حالتنا هذه (اللائحة الداخلية لمجلس الشعب ) . 

لذلك فإننا سوف نتناول بالشرح والتحليل دور اللجان البرلمانية ,ومسئولياتها المكلفة بها والأدوار المسندة إلي أعضائها وأسلوب تسيير أعمالها بالتفصيل والأسباب – بقدر ما يتسع له المجال – حتى نتمكن في النهاية من تقويم الأداء فيها وصولاً إلي المقترحات الكفيلة بتلافي ما قد يعقبها من السلبيات وسدا ًللثغرات التي أسفر عنها تطبيق النصوص والأحكام اللائحية المقررة بشأنها . 

المبحث الأول

تحديد اللجان البرلمانية واختصاصاتها

وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب بشأن تحديد أجهزة المجلس الرئيسية قسمت اللجان البرلمانية رباعيا ًإلي كل من اللجنة العامة للمجلس ولجنة القيم واللجان النوعية واللجان الخاصة والمشتركة (1) وعلي سبيل التقييم وليس التخصيص فإنه يسند إلي تلك الأنواع المذكورة أنفا من اللجان ممارسة الاختصاصين التشريعي والرقابي لمجلس الشعب المحددين بنص المادة (86) من الدستور والذي تكرر النص عليهما بالمادة الأولي من اللائحة الداخلية للمجلسين (2) 
كما ويمثل رئيس المجلس حلقة الاتصال بين تلك اللجان في ممارسة اختصاصاتها وبين السلطة التنفيذية وغيرها من الجهات خارج المجلس وفي ضوء النظام الذي يقرر هذا الشأن تطبيقاً لنص المادة السابعة من اللائحة الداخلية للمجلس . 
المطلب الأول

تشكيل اللجنة العامة للمجلس واختصاصاتها

سوف تتناول بالبيان فيما يلي وعلي امتداد فرعين متقابلين تشكيل اللجنة العامة لمجلس الشعب مقروناً بالملاحظات الوردة عليها من جانب ,فضلاً عن الاختصاصات المسندة إليها وملاحظاتها من جانب أخر 

1) انظر فى تقسيم اللجان البرلمانية دليل النائب في البرلمان بعض الأعراف الدولية المستقرة في العمل البرلماني إعداد الدكتور علي الصاوي صادر عن الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني ,2007 ص 81 ( حيث يقسم اللجان إلي نوعين نوعية أو دائمة من جانب وخاصة أو مؤقتة من جانب أخر وانظر كذلك ص 10 (أجهزة المجلس ) والمدرج بها كلاً من اللجنة العامة ولجنة القيم واللجان النوعية 

2) مادة 86 من الدستور المصري الدائم لعام 1971 (يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله علي الوجه المبين في الدستور ) وتنص المادة (1) من اللائحة الداخلية للمجلس علي أن (مجلس الشعب هو السلطة التشريعية ويتولى الرقابة علي أعمال الحكومة )
الفرع الأول

تشكيل اللجنة العاملة وملاحظاته

في ضوء المبدأ الكمي والكيفي الحاكم لتشكيل اللجان المختلفة لمجلس الشعب علي اختلاف أنواعها واختصاصاتها ذلك المتمثل في تكوين اللجنة من عدد محدود من أعضاء المجلس أيا ما كانت طريقة اختيارهم وتوزيعهم علي تلك اللجان وضوابط هذا التوزيع من جانب ,وبغض النظر من جانب أخر عما تلتزم به من قواعد في ممارسة اختصاصاتها وفقاً للدور التحضيري التمهيدي لمختلف الأعمال التشريعية أو الرقابية التي يضطلع المجلس بأدائها . 

فأن تشكيل اللجنة العامة وفقا ًلنص المادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب يتم برئاسة رئيس المجلس وعضوية شاغلي وظائف الوكيلين ورؤساء لجان المجلس وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب ويمكن تسميتهم (أعضاء بحكم وظائفهم ) ,فضلاً عن عدد خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس المكون من رئيسة والوكيلين منهم عضوا واحدا ًمن المستقلين عند ما يبلغ عددهم في المجلس عشرة أعضاء علي الأقل . 

هذا ويلاحظ علي التشكيل السابق الملاحظات الآتية : 

1- أن المقصود بعبارة (رؤساء اللجان المجلس ) جميع رؤساء اللجان النوعية الدائمة والبالغ عددهم بنص المادة (36) من اللائحة المجلس ثمانية عشر عضوا ً .ولا يندرج في عضوية اللجان العامة تحت مدلول هذه العبارة كلا ًمن رئيس اللجنة العامة بطبيعة الحال حيث يرأس هو نفس اللجنة العامة كما يصدق هذا الاستبعاد كذلك بالنسبة لرئيس لجنة القيم وهو أحد وكيلي المجلس وفقاً لنص المادة (25) من اللائحة وفي مواجهة من يتم تعينه بصفة مؤقتة رئيساً للجان الخاصة أو المؤقتة نظر لعدم استمرارية ودائمة تشكيل تلك اللجان لممارسة التحضير لأعمال المجلس الرقابية والتشريعية المكلف بها . 
2- تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب في عضوية اللجنة بعضو واحد عن كل منها تعبيراً عن مبدأ القيادة الجماعية للعمل البرلماني ومنع استئناف الهيئة البرلمانية لأحد الأحزاب الممثلة في المجلس دون غيره من الأحزاب الأخرى بالتحضير للقرارات المزمع إصدارها تسيير المهام التشريعية والرقابية للمجلس . 
3- تمثيل المستقلين من غير المنضمين للأحزاب السياسة الأعضاء في المجلس بعضو واحد في اللجنة شريطة ألا يقل عدد هؤلاء المستقلين الأعضاء بالمجلس عن عشرة أعضاء . وهو ما يعني من ناحية عدم تمثيل هولا المستقلين في عضوية اللجنة إذا كان عددهم يقل عن عشر أعضاء في المجلس ومن ثم فإن الخمسة أعضاء الممثلين في اللجنة من غير من تم ذكرهم وتحديدهم في هذه المادة بحكم وظائفهم – سوف يختارهم مكتب المجلس من بين الأعضاء الحزبيين كما يستفاد من ذلك من ناحية أخري أن فلسفة هذا التقييد والمحدودية في تمثيل المستقلين في عضوية اللجنة العامة نابع من ضالة أعدادهم كأعضاء في المدلس بالمقارنة بعدد الأعضاء الحزبين . ومن هنا فإن ثمة اتجاه دستوري ينادي بزيادة عدد الأعضاء المستقلين في اللجنة العامة طبقاً لمفهوم المخالفة الحكم الوارد بالمادة 21 بند رابعا ًمن ألائحة المجلس إذا ما تضاعفت أعدادهم في عضوية المجلس بحيث قامت الخمسين وهو الفرق المحقق في شأن تشكيل أعضاء مجلس الشعب الحالي وبالتالي استئثار هولا بعد الخمسة أعضاء في اللجنة بأكملها (1) 
الفرع الثاني

اختصاصات اللجنة العامة وملاحظاتها

يعهد إلي رئيس اللجنة العامة (رئيس مجلس الشعب ) بمهمة تيسير أعمالها ابتداء برئاسة اجتماعاتها ووضع جدول أعمالها وإدارة مناقشاتها وإعلان انتهاء اجتماعات بعد إصدار قررتها وتوصيتها وفقاً لما قررته ونصت عليه المادة (22)من اللائحة الداخلية للمجلس وللجنة العامة نوين من الاجتماعات أحدهما عادي لمرة واحدة شهرياً علي الأقل خلال دور الانعقاد والأخر غير عادي بناء علي دعوة رئيس اللجنة وتصدر قررتها بالأغلبية العددية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفقاً للنصاب القانوني لانعقاد جلساتها وال1ي يستلزم حضور أغلبية أعضائها . 
                                                                                                 هذا وتستند اللائحة الداخلية لمجلس الشعب إلي اللجنة العامة صلاحية وضع القواعد الأخرى المنظمة لسير أعمالها وذلك في ضوء ما يقترحه رئيس اللجنة في هذا الشأن . 
أولا:- اختصاصات اللجنة العامة : 

تنقسم اختصاصات اللجنة العامة وفقاً للائحة الداخلية لمجلس الشعب ثنائياً إلي نوعين متقابلين أحداهما تمارسه بصفة أصلية تتعلق بأعمالها المسندة إليها بنص المادة (23) من اللائحة والأخر تكميلية معاونة نتعلق بأعمال رئاسية المجلس ومهام لجانه الأخرى . 

1. الاختصاصات الأصلية للجناة العامة : (المادة 23من اللائحة الداخلية للمجلس) 

· مناقشة الموضوعات المحلية إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس الوزراء المتسمة بالعمومية والأهمية 

·  دراسة التقارير المحلة إليها من لجان المجلس بشأن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات اللائحة والعرائض والشكاوى 
·  دراسة ما يحيله إليها مكتب المجلس من تقارير المدعي العام الاشتراكي (1) والجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية في شأن الظواهر العامة التي تهدد قيم المجتمع أو تخللها والثغرات التشريعية والأنظمة الإدارية 
· الموضوعات المحلية إلي اللجنة العامة من الجنة القيم 

2.  الاختصاصات التكميلية المعاونة : 

وفق الترتيب التصاعدي لمواد اللائحة الداخلية لمجلس الشعب إسهام اللجنة العامة في تسيير أعمال المجس في المجالات الآتية : 

· استعانة رئيس المجلس بالجنة العامة لضمان مطابقة أعضاء المجلس لأحكام الدستور والقانون واللائحة (المادة 5) 

· بحث الموضوعات الهامة أو العاجلة بناء علي دعوة من رئيس المجلس (المادة 7) 
· عرض خطة نشاط المجلس ولجان العامة لإقرارها (المادة 15) 
· دراسة ما يكلفها به مكتب المجلس من موضوعات وتقديم تقريرها بنتيجة دراستها وبوصياتها بشأنها (المادة 16) 
· دعوة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والمدعي العام الاشتراكي للاستماع إليهم كلما دعت الضرورة إلي ذلك ودعوة أعضاء المجلس لعرض الموضوعات الهامة أو العاجلة عليها (المادة 24) (1)
· المشاركة في أعمال لجنة القيم بخمسة أعضاء من اللجنة العامة منهم أثناء في ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارض والمستقلين .(المادة 25). 
· إصدار قرارات مسببة بالجزاءات المشددة الموافقة علي أعضاء المجلس او بالحفظ بموافقة أغلبية أعضائها (مادة 32) 
· إحالة أمر عضو المجلس المقترح إسقاط عضوية إلي اللجنة المشتركة من اللجنة العامة واللجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمجازاته أو حفظ الموضوع (المادة 34) 
· استطلاع مكتب المجلس رأي اللجنة العامة بشأن النتائج المتقرحة التي تتضمنها تقارير اللجان النوعية المقدمة إلي رئيس المجلس (المادة 48) 
· دراسة وإبداء الرأي لمتابعة في دور الحكومة بشأن اقتراحات برغبات المقدمة من اللجان المجلس (المادة 50) 
· إحالة تقارير لجان المجلس عن أوجه نشاط خلال الستة أو في نهايتها إلي اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً في شأنها (المادة 74)
· تقيم تقرير بالمشاركة مع لجنة الشئون العربية الدستورية والتشريعية بشأن الاستقالة المقدمة من رئيس الجمهورية (المادة 101) 
· النظر فيما ورد بيان رئيس الجمهورية وما يقتضيه من أمور تتعلق بخطة المجلس ونشاط واقتراحات الأعضاء (المادة 105) 
· النظر في الطلبات الكتابية لأعضاء المجلس بشأن مناقشة ما ورد في بيان رئيس الجمهورية (المادة 106)
· دراسة بيان رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء عن حالة الطوارئ وتقديم تقرير عنه يتضمن رأي اللجنة في مدي توافر أسباب إصدار الإعلان بحالة الطوارئ (المادة 114) . 
· إعداد تقرير بشأن طلب تعديل الدستور وفقا ًلنص المادة (89) من الدستور وتضمن تقريرها مشروعا ًمبدئيا ًللمواد المقترح تعديلاها أو إضافتا (المادة 116)
· النظر في مدي توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (89) من الدستور بشأن الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس باقتراح تعديل الدستور وتقديم تقرير عن ذلك إلي رئيس المجلس ( المادة 123) و (المادة 124) 
· دراسة مشروع القانون المعترض عليه والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه والدستور والتشريعية تمهيداً لأعداد تقرير عنه يعرض عي المجلس علي وجه الاستعجال (المادة 158) 
· إحالة المجلس بناء علي اقتراح من رئيسة القرارات بقوانين ذات الأهمية الخاصة إلي اللجنة العامة للقيام ببحثها (المادة 173) 
· عرض رئيس المجلس الاقتراح برغبة المقدم من أعضاء المجلس علي اللجنة العامة حال إصدار من قدمه علي وجهة نظرة بشابة رغم حفظة لعدم توافر شروطه وأخطار مقدمة بالحفظ وأسبابه والتنبيه علية بعدم الكلام فيه (المادة 213) . 
· عرض مكتب المجلس التقرير مسئولية رئس مجلس الوزراء وما انتهي إليه المكتب بشأنه علي اللجنة العامة لأعداد تقرير برأيها في الموضوع تمهيداً لإعادة العرض علي المجلس (المادة 244) 
· دراسة طلبات الاتهام للوزراء وتقديم تقريراً عنها للمجلس (المادة 246) 
· استدعاء اللجنة العامة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة في أساب استقالته (المادة 324) . 
· النظر في طلبات الاستقالة المقدمة من أعضاء المجلس وإعداد تقرير بشأنها للعرض علي المجلس (المادة 385) 
· أبداء الملاحظة بشان تقرير لجنة حسابات المجلس عن (مشروع موازنة المجل التفصيلية ) تمهيداً لعرض تقرير رأي اللجنة العامة عنه علي المجلس (المادة 395) 
· إعداد تقرير عن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس من حيث المبدأ (المادة 416)
]  ثالثاُ [ الملاحظات المتعلقة باختصاصات اللجنة العامة : 

1- مشمول الاختصاصات المسندة إلي اللجنة العامة – بنوعيها المسندة إليها او الموزعة علي سائر مواد اللائحة – كافة المسائل الموضوعات التي يختص بها مجلس الشعب سواء في مجال التشريع أو في مجال الرقابة علي السلطة التنفيذية وبحيث تمكن في مجال المقارنة في هذا الصدد بين اللجنة العامة وغيرها من سائر لجان المجلس إضفاء صفة (اللجنة ذات الاختصاص العام ) علي اللجنة العامة وبما يسمح لها بدراسة وإبداء الرأي ووضع التقارير في كافة ما يسند إلي غيرها من لجان المجلس من المهام والأعمال  سواء تم ذلك بصورة منفردة من جنبها ام بصورة مشتركة مع احدي اللجان النوعية الأخرى 

2- تمكين تقسيما تمارسه وتضطلع اللجنة العامة به من اختصاصات من حيث وجوب ممارستها إلي قسمين أحداهما خاص باختصاصاتها الملزمة والأخر باختصاصاتها الجوزية الخاضعة للسلطة التقديرية كلل من رئيس المجلس ومكتب المجلس وذلك علي نحو  ما سبق ذكره تفصيلاً في مواد اللائحة الداخلية من تقريرها إحالة بعض الموضوعات لدارستها إلي اللجنة . 
3- إضفاء صفة الأهمية البالغة ولاستعجال والضرورة علي ما يتم عرضة علي اللجنة العامة من موضوعات تتدرج في نطاق اختصاصاتها بنوعيها الأصلية والمكلمة وهو الأمر الذي يعد التشكيل المرموق والمميز لرئاستها والعضوية منها سبباً أساسيا ًلذلك وبما لا يتوافر في شأن غيرها من سائر اللجان المجلس الدائمة أو المؤقتة النوعية او الخاصة (1) 
4- انعكاس التعديلات الدستورية الأخيرة بالسلب نقصا ًعلي اختصاصات اللجنة العامة فيما يتعلق بجهاز المدعي العام الاشتراكي الذي تم إلغاؤه مع إلغاء المادة (179) من الدستور وبالتبعية فإن اختصاصاتها اللجنة العامة المتعلقة بدور الرقابي كأحد الأجهزة المعاونة لها في أعمالها قد تم إلغاؤه ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة (23بند ثالثاً ) والمادة (24) من اللائحة الداخلية للمجلس . 
5- اتصال اللجنة العامة المباشرة في ممارسة اختصاصاتها بكافة أجهزة ولجان وأعضاء المجلس من ناحية وبغيرهم من سائر أعضاء السلطة التنفيذية والأجهزة الرقابية المعاونة بل وبالأفراد العاديين من مقدمي الطلبات والشكاوى والعرائض ذات الأهمية البالغة أو المقسمة بالضرورة الاستعجال من ناحية أخري وهوا الأمر الذي يدعم ويؤكد ثبوت الاختصاص العام لهده اللجنة بالنظر والتدارس والتقارير بشأن مختلف الموضوعات والمسائل المتعلقة بالاختصاصات الدستورية والتشريعية لمجلس الشعب .  

المطلب الثاني

"تشكيل لجنة القيم واختصاصاتها

سيراً علي نفس المنهج السابق إتباعه بشأن عرض الحكام اللائحة الخاصة باللجنة العامة بالمطلب الأول من هذا المبحث ,فسوف نعرض فيما يلي لقواعد تشكيل وعضوية لجنة القيم من جانب فظلاً عن اختصاصاتها من جانب أخر وعلي أن نردف هذا الغرض كلاً في موضعه بطائفة الملاحظات المقومة والواردة عليها سلباً وإيجابا . 

الفرع الأول
تشكيل وأحكام عضوية لجنة القيم والملاحظات الواردة عليه

يمر تشكيل لجنة القيم بمرحلتين أحداهما مرحلة الترشيح بواسطة (مكتب المجلس ) شاملاً ذلك كلاً من رئيس اللجنة وأعضائها وعلي أن يكو المرشح لرئاستها هو بالضرورة أحد وكيلي المجلس وأما المرحلة الأخرى فهي إصدار قرار التشكيل ويتم بواسطة مجلس الشعب عند بداية كل دور انعقاد سنوي عادي . 

هذا ويضم تشكيل لجنة القيم نوعين من الأعضاء الأول (أعضاء بحكم وظائفهم ) وهم كل من رؤساء لجان الشئون الدستورية والتشريعية , ولشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ,والاقتراحات والشكاوى (عدد ثلاثة أعضاء ) فضلاً عن عدد خمسة أعضاء من اللجنة العامة علي أن يكون من بينهم اثنان من ممثل الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والمستقلين . 

وأما النوع الثاني من الأعضاء فيتم اختيارهم وعددهم خمس أعضاء بنظام القرعة من بين أعضاء المجلس شريطة أن تكون من بينهم أحدي النساء (البند ثالثاً من المادية 25) 

وبذلك فإن عدد أعضاء لجنة القيم يصل إلي (أربعة عشر عضواً ) من بينهم رئيس اللجنة وبحيث يجب لصحة اجتماعها حضور سبعة من بينهم علي الأقل يلزم أن يكون من بينهم بالضرورة رؤساء اللجان النوعية الثلاثة المحددين أنفاً ,كما ويجب صدور قراراتها بأغلبية الحاضرين علي ان يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة عند انقسام الآراء بالتساوي بينهم . 

ويلاحظ علي التشكيل السابق وللجنة القيم الملاحظات آلاتية : 

1- تطبيق  مبدأ (العدد الزوجي لأعضاء اللجنة ) وهو ما يشير مشكلة الانقسام المتساوي في عدد الأصوات عند إصدار فرارات اللجنة وترجح رأي احد الجانبين علي الأخر وهو ما دعا إلي تقرير المادية (25) في هذه الحالة تغلب الجانب الذي منه رئيس اللجنة ولقد كان كفيلا بالتخلص من ذلك المشكلة تطبيق مبدأ (العدد الفردي لأعضاء اللجنة ) إما بزيادة عدد أعضائها عضواً واحداً وإما بإنقاص عددهم واحداً من الأعضاء بالمقابل وذلك وفقاً للمبدأ المطبق والمسند في تشكيل العضوية الخاص باللجان الجماعية . 

2- لم تشر المادية (25) إلي الحال الواجب إتباعة عند حدوث مانع بأحد وكيلي اللجان النوعية الثلاثة والذي حل محل رئيس هذه اللجان الذي قام به مانع من الحضور لإجماع اللجنة وحسماً لتلك المشكلة وإعمالاً لقاعدة القياس علي حالة المانع الذي يقوم بشان أحد وكيلي المجلس الذي حل محلة رئيس اللجنة (الوكيل الأخر) فإن الوكيل الأخر للجنة النوعية هو الذي يحل في تمثيل للجنة النوعية في عضوية لجنة القيم . علي أنه يمن أن تظل الصعوبات قائمة بالنسبة لرئاسة لجنة القيم عند قيام المانع بوكيل المجلس معاً المعين لرئاسة هذه اللجنة والكيل الثاني الذي يحل محلة في هذه الحالة ,وهنا فإن المنطقي يقضي بحسم تلك المشكلة من خلال ترشيح مكتب المجلس لأحد رؤساء اللجان النوعية الثلاثة لرئاسة اللجنة وإصدار قرار بذلك من المجلس ) . 
3- إخضاع عملية تحديد ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والمستقلين من بين الخمسة أعضاء المختارين من اللجنة العامة لمبدأ التوازن في التمثيل بعضوية لجنة القيم بين مختلف الانتماءات السياسية بالمجلس وهو ما ستلزم اعتبار العدد الذي ورد بالبند ثانيا ًمن المادة (25) والممثل في ضرورة كون احد أعضاء اللجنة العامة المختارة من بين ممثل الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة ومن المستقلين تمثل الحد الأدنى اللازم توافر ومن تمكين زيادته بحسب ما تقتضيه الظروف والأحوال الخاضعة لمبدأ التوازن النسبي للتمثيل في عضوية هذه اللجنة بين التيارات السياسية المختلفة فيها . 
4- تقرير نظامين بشأن الأغلبية اللازم توافرها عند التصويت علي القرارات الصادرة من لجنة القيم بشأن ممارسة الاختصاصات المسندة إليها أحدهما خاص بصدور تلك القرارات  بأغلبية خاصة وفقاً لما تنص عليه اللائحة في هذه الصدد ,ويفهم من ذلك أن تلك الأغلبية خاصة سوف تفوق من حيث العدد الأغلبية العددية بالضرورة وهو الأمر الذي يمكن قبوله لاستفادة بطبيعة الحال إلي درجة الأهمية العالمية للموضوع أو الاختصاص المعني بتلك الأغلبية الخاصة بالمقارنة بغيرة من الموضوعات الأخرى الداخلة في اختصاصات اللجنة . 
5- ضرورة حضور رؤساء اللجان النوعية الثلاثية (الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف والاقتراحات والشكاوى ) ضمن النصاب العددي الممثل للحد الأدنى اللازم توافره للحضور لصحة انعقاد اللجنة (السبعة أعضاء) وهو الأمر الذي ستلزمه طبيعة الاختصاص المسندة إلي الجنة القيم ذات الاتصال الواضح والوثيق بتلك اللجان النوعية الثلاث, 
الفرع الثاني

اختصاص لجنة القيم والملاحظات الواردة عليها

تتركز اختصاصات لجنة القيم وفقاً لما ورد بنص المادة 26 من اللائحة – حول تقرير ما يتبع بشأن المخالفات المرتكبة من أعضاء المجلس متعلقة بأحكام كل من الدستور والقانون ولائحة المجلس والخاصة : 

1- بالخروج علي القيم الدينية أو الأخلاقية او الاجتماعية . 

2- بالخروج علي المبادئ الأساسية والاقتصادية للمجتمع المصري. هذا وتختص لجنة القيم بعد التحقيق في المخالفات المحددة بنص المادة (26) بإصدار القرارات آلاتية : 
· حفظ التحقيق بموجب قرار مسبب يتم أخطار مكاتب المجلس والعضو المعني به (المادة 30) 

· توقيع احد الجزاءات الثلاثة الأولي المحددة بنص المادة (377) بموجب قرار مسبب (المادة 31) 
· اللوم 
· الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد . 
· الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لات تقل عن جلستين مدة لا تقل عن جلستي ولا تزيد علي عشر جلسات . 
· إصدار قرار مسبب بإحالة للعضو المخالف أمام اللجنة العامة لتوقيع جزاء اشد في الجزاءات السابقة عليه (المادة 32) . 
· أجراء التحقيق في المخلفات التي تستأهل توقيع جزاءات أشد من تلك المختصة بتوقيعها وذلك بناء علي ما يعهد به إليها المجلس (المادة 377). 
كما أسندت بعض المواد المتقرحة من اللائحة الداخلية إلي لجنة القيم طائفة مكملة من الاختصاصات بيانها كالأتي : 

· تقديم تقرير عاجل إلي المجلس عما تم توقيعه من جزاءات نصت عليها المادة (290) من اللائحة علي كل عوض يخل بنظام الجلسة أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعة من الكلام (291المادة ) 

· تقديم تقرير إلي المجلس عما يكون قد يدر من العضو من مخالفة للنظام (المادة 294) 
· إعداد تقرير بشأن فقد عضو المجلس أحد الشروط اللازمة للعضوية أو الصفة التي انتخب علي أساسها والتي يترتب علي فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 96 من الدستور وذلك بناء علي إحالة الأمر إليها من مكتب المجلس تمهيدا ًلعرض علي المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن نفس الموضوع (المادة 380) . 
· تقديم تقرير بشأن طلب إسقاط العضوية بناء علي طلب مكتب المجلس المادة (381) . 
· أعداد تقرير بناء علي أحالة من المجلس بشان طلبات إلغاء الأثر المانع من الترشيح لعضوية المجلس والمترتب علي توقيع جزاءات إسقاط العضوية وذلك بعد الاستماع إلي الطالب وتحقيق دفاعه وتفحص المستندات المؤيدة للطلب (المادة 384). 
الملاحظات الواردة علي اختصاصات لجنة القيم : 

1- جمع لجنة القيم في الاختصاصات سالفة الذكر بين ادوار ثلاثة في مجال (المسئولية التأديبية لأعضاء المجلس عن المخالفات المسنودة إليهم ) أولها قيامها بممارسة سلطة التحقيق بكافة إجراءاتها وصلاحياتها المحددة بمواد اللائحة في مواجهة العضو المحال أمامها وكاينها قيامها بدور سلطة الإحالة بشأن المخالفات التي تستلزم . 
 توقيع الجزاءات شديدة الجسامة المحددة بنص البندين رابعا وخامسا من المادة (377) من لائحة المجلس , وثالثها قيامها بدور السلطة التأديبية المختصة بتوقيع الجزاءات ضئيلة ومتوسطة الجسامة على العضو المخالف , وذلك تطبيقا لنصوص البنود أول وثانيا وثالثا م المادة (377) من اللائحة .
· هذا فى الوقت الذي يخل فيه ذلك الجمع بأبسط قواعد وضمانات التأديب التي تستلزم الفصل فيما بين سلطات التحقيق والمحاكمة .(1)
2- عدم انفراد لجنة القيم بسلطتي التحقيق والمحاكمة عن المخالفات المحددة بنص المادة (26) من اللائحة ذلك انه يشاركها فى التحقيق لجانا أخرى منها اللجنة الدستورية والتشريعية , واللجان الخاصة التي يرى المجلس إسناد ذلك إليها ( طبقا لنص المادة 377 ) , كما يشاركها فى توقيع الجزاءات المحددة بنص المادة (377) المجلس نفسه .(2)

3- شمول الاختصاص التحقيقي للجنة القيم لكل من التحقيقات العادية عن المخالفات المحددة بنص المادة (26) من اللائحة , والتحقيقات العاملة عن المخالفات الخاصة بجرائم الجلسات وفقا لما نصت عليه المادة (290) تحت عنوان الإخلال بنظام الجلسة أو عدم الامتثال لقرار المجلس بالمنع من الكلام .( المادة 291)

4- تطبيق لائحة المجلس مبدأ تعدد درجات المساءلة التأديبية بشان الاختصاص التأديبي المسند فى اللائحة إلى لجنة القيم , وذلك فيما نصت عليه المادة (33) منها بشأن تقديم تظلمات إلى المجلس من القرارات الموقعة للجزاءات الصادرة من لجنة القيم او من اللجنة العامة منفردة طبقا لهذ1ه المادة , أو من اللجنة العامة بالمشاركة مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية طبقا لنص المادة (34) من اللائحة 
" المطلب الثالث "

" تشكيل اللجان الخاصة والمشتركة وتحديد اختصاصاتها "

خصصت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب مجموعة المواد من رقم (82) إلى رقم (84) بالفصل السادس م الباب الثاني لبيان قواعد وأحكام تشكيل اللجان الخاصة والمشتركة , فضلا عن تحديد الاختصاصات المسندة إليها .

هذا يمكن إطلاق تسمية اللجان المؤقتة أو ذات المهام الخاصة على تلك اللجان , وذلك بالمقابل اللجان الدائمة فى المجلس والتي عرضنا من بينها لكل من اللجنتين العامة والقيم , وهو العرض الذي سوف يتم استكماله فى إطار تلك النوعية فى المطلب الرابع من هذا الفصل بسرد الأحكام الخاصة بتشكيل واختصاصات اللجان النوعية الثمانية عشرة الدائمة بالمجلس .

ومن الجدير بالذكر قبل التطرق إلى عرض التفصيلات المتعلقة لكل من اللجان الخاصة والمشتركة إثبات أن معيار تحديد تلك اللجان سواء فيما يتعلق بتشكيلها وأحكام العضوية فيها , أو سواء فيما يختص بالمسائل والموضوعات المسندة إليها لممارسة صلاحياتها بشأنها إنما يتمثل فى ( تميز الموضوعات المعروضة عليها بالتخصص الدقيق والأهمية البالغة ) رغم أمكان إدراجها على نحو أو أخر فى اختصاص اللجان النوعية الدائمة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر ذلك المعنى على سبيل المثال : 

(2) – الدكتور مصطفى عفيفي , فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها , دراسة مقارنة , دار الفكر العربى ,1976 م 
(3) – الدكتور مصطفى عفيفي , السلطة        بين الفاعلية والضمان , دراسة مقارنة , جامعة طنطا , 1981 م
(4) (2) تشارك اللجان العامة أيضا لجنة القيم فى التحقيق فى المخالفات التي تستوجب توقيع الجزاءات شديدة الجسامة والتي ليس من سلطة لجنة القيم توقيعها ( البندين رابعا وخامسا فى المادة 377 ) وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (32 ) من اللائحة .    
الفرع الأول
تشكيل اللجان الخاصة والمشتركة وأحكام العضوية فيها

والملاحظات الواردة عليها
بناء على نص المادة (131 ) من الدستور المصري الدائم لعام 1971 من صلاحية قيام مجلس الشعب

 ( بتكوين لجنة خاصة ) أو ( تكليف ممن يرى لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية او المؤسسات العامة أو اى جهاز تنفيذي أو أدارى أو اى مشروع فى المشروعات العامة ).

فقد خصصت اللائحة الداخلية للمجلس مادة مستقلة لتشكيل وأحكام العضوية فى كل من اللجان الخاصة والمشتركة وذلك على النحو الاتى :
1ولا : تشكيل وأحكام العضوية للجان الخاصة ( المادة 82)

1. الموافقة على مبدأ تشكيل اللجنة الخاصة تصدر من المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه أو تطلبه الحكومة ( الفقرة الأولى )

2. اختيار رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة  تمهيدا لإخطار المجلس بأسمائهم يقوم به رئيس المجلس ( الفقرة الثانية ).

ثانيا : تشكيل وأحكام العضوية للجان المشتركة ( المادة 83) 

1. يقدم الاقتراح من رئيس المجلس أو بناء على طلب الحكومة بتكوين اللجنة المشتركة فى مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس ( الفقرة الأولى ).

2. تنعقد رئاسة اللجنة المشتركة لأحد وكيلي المجلس أو أقدم رؤساء اللجان ثم لأكبرهم سنا ما لم يعين المجلس من يتولى رئاسته (الفقرة الثانية )
3. يتعين لصحة انعقاد الاجتماع المشترك للجنتين أو اللجان المكونة للجنة المشتركة  حضور ثلث عدد أعضاء كل لجنة منها على الأقل , كما يشترط لصة القرارات الصادرة عنها موافقة أغلبية مجموع أعضاء ؤ اللجنة المشتركة عليها الفقرة الثالثة )
ثالثا : ملاحظات التشكيل والعضوية للجان الخاصة والمشتركة 

1. عدم تحديد أعدادا أيا من اللجان الخاصة أو المشتركة التي  يتم تشكيلها وفقا للمادتين 82 و83 فى اللائحة , وبحيث يتم ترك هذا الأمر فى حالة اللجان الخاصة للسلطة التقديرية للمجلس بناء على العرض المقدم إليه من رئيسه , فضلا عن أيكال أمر هذا التحديد بشأن اللجان المشتركة فى ضوء الاقتراح المقدم من رئيس المجلس عن عدد اللجان المكونة للجنة المشتركة من جانب وللعدد المشارك من كل لجنة بما لا يقل عن ثلث عدد أعضائها من جانب أخر .

2. المغايرة فى الحكم الخاص برئاسة اللجنة بين كل من اللجان الخاصة والمشتركة ففي الوقت الذي يخضع تحديد ذلك لاختيار رئيس المجلس وموافقة هذا الأخير بالنسبة للجان الخاصة نجد أن تحديد رئيس اللجنة المشتركة يتم وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 83 من اللائحة بترتيب معين يبدأ بعقد تلك الرئاسة لأحد وكيلي المجلس ثم بأقدم رؤساء اللجان المكونة للجنة المشتركة ثم بأكبر أعضاء تلك اللجان سنا , وذلك ما لم يحدد المجلس من يتولى الرئاسة .

3. لم تحدد المادة (82) نصابا معينا لصحة انعقاد اللجنة الخاصة أو للأغلبية لازمة التوافر لإصدار قراراتها , ومن ثم يسرى  بالنسبة إليها القاعدة العامة المتبعة لذلك فى سائر لجان المجلس ( العامة – القيم – النوعية الدائمة ) تلك المتمثلة فى توافر الأغلبية العددية أو المطلقة فى الحضور وإصدار القرارات .
وأما فيما يتعلق باللجان المشتركة فان المادة (83) قد حسمت النصابين المتعلقين بالحضور وإصدار القرارات ( ثلث أعضاء كل لجنة للحضور والأغلبية العددية لمجموع أعضاء اللجنة المشتركة فى إصدار القرارات )  وهو ما كان يتعين التصريح له بالنسبة للجان الخاصة بالمقابل لذلك .
" الفرع الثاني "

" اختصاصات اللجان الخاصة والمشتركة والملاحظات الواردة عليها "

وردت الاختصاصات المسندة إلي كلا من اللجان الخاصة والمشتركة فى المادة (84) من اللائحة بصفة عامة , كما وردت بصورة أكثر تحديدا وتفصيلا فى العديد من المواد المتفرقة بتلك اللوائح وذلك على النحو التفصيلي الاتى :

اولأ : النص العام المحدد لاختصاصات اللجان الخاصة والمشتركة : 

وفقا لما نصت عليه المادة (84) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب يسرى على كل من اللجان الخاصة والمشتركة القواعد الآتية والتي تطبق بشأن اللجان الأخرى للمجلس على وجه العموم :

1. المواد أرقام 42و43و45و6و47و49و50 والخاصة على الترتيب :
· برئاسة وكيل المجلس للجنة التي يحضرها . ( المادة 4)

· تفرغ رئيس اللجنة لأعمالها مراعاة لحسن سير وانتظام أعمالها .( المادة 43)
· تحديد الموضوعات الداخلة فى اختصاصها والتي تحتاج للمناقشة والدراسة وتقديم بيان بها إلى المجلس .( المادة 45 )
· دراسة مشروعات القوانين واقتراحات مشروعات القوانين والقرارات بقوانين وغيرها من الموضوعات المحالة إليها من رئيس المجلس ومن المجلس .(المادة 46)
· حق اقتراح القوانين كتابة للعرض على المجلس توطئه لإحالتها إلى اللجنة المختصة .( المادة 47 )
· متابعة بيانات الوزراء بصدد الوعود والبرامج وتوصيان المجلس بشأنها وتقديم التقارير بشأنها إلى رئيس المجلس (المادة 49)
· إبداء اقتراحات برغبات بشان الموضوعات المختصة بها ( المادة 50 )
2. المواد من رقم 52 إلى 73 والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 75 والخاصة على الترتيب:
· طلب الاجتماع بالوزير المختص والاستماع لما يدلى به من إيضاحات ومعلومات وبيانات عن الموضوعات المحالة إليه ( المادة 52)

· وضع مكاتب اللجنة لجدول أعمالها وانعقادها بناء على دعوة رئيسها بما يتلاءم مع مواعيد جلسات المجلس .(المادة 54)
· الاعتراض على إحالة الموضوعات المختصة بها إلى لجان أخرى أو إحالة موضوع إليها لا يدخل فى اختصاصها ( المادة 55)
· إحالة محض الموضوعات المحالة إليها لأحد أعضائها أو إلى لجنة فرعية منبثقة عنها لدراسة وتقديم تقرير عنه (المادة 56)
· دراسة الموضوع8ات المختصة بها والمحالة للجان أخرى وموافاة هذه الأخيرة بتقرير بشأنها
     ( المادة 57)
· موافاة اللجان الأصلية بالمجلس برأى اللجنة الخاصة أو المشتركة بصدد موضوع معروض على تلك اللجان الأصلية ( المادة 58 )
· مبدأ عدم علانية الجلسات , وعدم حضور غير أعضائها والعاملين والخبراء المستعان بهم فى أعمالها دون الصحافة ووسائل الأعلام ( المادة 59)
· نصاب الحضور القانوني ثلث عدد أعضاء اللجنة وصدور قراراتها بالأغلبية العددية للأعضاء وبحضور أغلبية هؤلاء الأعضاء ( المادة 60)
· حق أعضاء المجلس حضور جلست اللجان الخاصة أو المشتركة ولو لم يكن عضوا فيها ( المادة 61) 
· تلقى أراء كتابية فى الموضوعات المعروضة عليها ولو من غير أعضائها ( المادة 62)
· حضور أعضاء الحكومة ووكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب لجلسات هذه اللجان لمناقشة الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتهم ( المادة 63)
· أولوية الكلام لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجان ثم لمقدمي المقترحات المحالة إليها من الحاضرين من أعضاء المجلس ( المادة 64)
· تحرير محاضر للجلسات تدون فيها أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات ( المادة 65)
· تقديم التقارير عن الموضوعات المحالة إليها إلى المجلس ( المادة 66)
· شمول التقارير المقدمة للإجراءات والرأى والأسباب والأسانيد والملاحظات الخاصة بالموضوع المحال إلى اللجنة ( المادة 67) 
· تحديد المقرر للموضوع والذى يتولى بيانه أمام المجلس واختيار مقرر احتياطي له للحول محله عند غيابه ( المادة 68 )
· جواز اختيار مقرر  لأصحاب الرأي المعارض فى اللجنة شريطة ألا يقل عددهم عن نصف العدد الموافق بالأغلبية لعرض وجهة نظرهم على المجلس ( المادة 69 )
· تقديم التقرير خلال مدة شهر من تاريخ إحالة الموضوع المختصة به إليها ما لم يحدد لها المجلس موعدا أخر ( المادة 70 )
· عرض اللجنة المشروع المع8د للتقرير المزمع تقديمه على إجماع عام يحضره8 من يشاء من أعضاء المجلس لإبداء الرأى والملاحظات فيه ( المادة 71) 
· تقديم رئيس اللجنة للتقرير إلى رئيس المجلس لإدراجه بجدول الأعمال ( المادة 72)
· إعادة دراسة الموضوع محل التقرير المقدم من اللجنة الخاصة أو المشتركة بناء على طلب رئيس المجلس أو اللجان ( المادة 73)
· تقديم بيان لمكتب المجلس بالخبراء المستعان بهم لاعتماده (م75/2) وتحديد مكافأتهم (م75/3)
3. المواد أرقام 76 و77و80و81 من اللائحة والخاصة على الترتيب :

· الحصول على البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالموضوعات المحالة إليها من الجهات الرسمية والعامة ( المادة 76) 

· الإطلاع على ما يحيله إليها رئيس المجلس من بيانات وأوراق ومستندات خاصة بالموضوعات المحالة إليها واخذ صورة منها ( المادة 77)
· طلب المعلومات والإيضاحات عن الموضوعات المحالة إليها من الوزراء والتي تمكن اللجنة من دراستها وكتابة التقارير عنها ( المادة 80)
· طلب الدراسات والأبحاث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق من الحكومة وطلب حضور الخبراء( المادة 81)
ثانيا : النصوص اللائحية المتفرقة الواردة باللائحة الداخلية الخاصة باللجان الخاصة والمشتركة 
تضمنت اللائحة الداخلية نصوصا عديدة تتعلق بتحديد الاختصاصات التي يتم سيتم إسنادها إلى كلا من اللجان الخاصة والمشتركة بلغت فى تعدادها ثمانية عشرة موضعا وذلك علة النحو التالي :

1. المادة 84 ( على نحو ما سبق عرضه تفصيلا بالبند اولأ سالف الذكر )

2. المادة 94 ( تكوين لجنة خاصة مكونة من 3 إلى 7 أعضاء للإشراف على عملية انتخاب الأجهزة البرلمانية للمجلس شاملا ذلك المجلس ومكتب المجلس واللجنة العامة ولجنة القيم واللجان الفرعية واللجان الخاصة والمشتركة والشعبية والبرلمانية .
3. المادة 106 ( تشكيل لجنة خاصة لدراسة بيان رئيس الجمهورية وإعداد تقرير بشان يتم تقديمه إلى المجلس )
4. المادة 110 (تكوين لجنة  خاصة لإبداء الرأى فى التقرير المعد عن اقتراحات أعضاء المجلس بشان بيان رئيس الجمهورية )
5. المادة 111 ( تكوين لجنة خاصة لدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الوزارة )
6. المادة 1349 ( تكوين لجنة خالصة لإعداد ودراسة ووضع تقرير عن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتقديمه للمجلس )
7. المادة 144 ( اخذ رأى لجنة خاصة فيما أدخلته اللجان النوعية المختصة من تعديلات على مشروعات القوانين المعروضة عليها )
8. المادة 158 ( دراسة مشروعات القوانين وتعديلها فى ضوء اعتراض رئيس الجمهورية عليها استخداما لحقه المقرر فى المادة 113 من الدستور )
9. المادة 173 ( إبداء الرأى فى القرارات بقوانين ذات الأهمية الخاصة الصادرة بالتطبيق للمواد 74و108 و147 من الدستور )
10. المادة 218 ( تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى الموضوعات ذات الأهمية الخاصة والمتدرجة فى إطار الاختصاص الرقابي للمجلس )
11. المادة 219( تشكيل لجنة تقصى الحقائق مهن سبعة أعضاء على الأقل من ذوى الخبرة والتخصص فى الموضوعات المحالة للجنة الخاصة وتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والمستقلين فيها )
12. المادة 223  لجنة للاستطلاع والمواجهة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يجاوز عشرة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص , وتضم ممثلين للهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والمستقلين فيها 
13. المادة 247 ( تشكيل لجنة تحقيق للنظر فى قرارات الاتهام الصادرة فى المجلس ضد الوزراء طبقا لقانون محاكمة الوزراء) .
14. المادة 320 ( تقديم تقرير للمجلس عن الموضوعات المقدم بشأنها تقريرا من اللجان المختصة عن الاقتراحات بمشروع قانون والمقرر نظر المجلس لها على وجه الاستعجال )
15. المادة 336 ( تكوين لجنة مشتركة لإعداد تقرير للمجلس عن مشروع تعديل اللائحة الخاصة بالعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات يعين كل من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة , والقوى العاملة )
16. المادة 345 ( تقديم تقرير بملاحظات اللجنة الخاصة المشكلة للإدلاء بالرأى فى تقرير المدعى العام الاشتراكي عن أعماله المقدم للمجلس )
17. المادة 381 ( حظر تشكيل لجنة خاصة للنظر فى الطلبات المقدمة بإسقاط العضوية )
18. المادة 416( تشكيل لجنة خاصة لإعداد تقرير بشان صياغة المواد المقترح تعديلها باللائحة الداخلية للمجلس )
ثالثا : الملاحظات المتعلقة باللجان الخاصة والمشتركة فى ممارسة اختصاصاتها :

1. عدم محدودية الاختصاصات المتنوعة التي يمكن تقرير تشكيل لجنة خاصة أو مشتركة لدراستها وإعداد تقرير بالرأى والملاحظات عنها بحيث شملت كافة أنواع الاختصاصات التشريعية والرقابية المعهود بها إلى المجلس ولجانه الدائمة والمؤقتة .

2. تفوق عدد اللجان الخاصة المشكلة طبقا لمواد اللائحة لدراسة الموضوعات المسندة إليها ووضع التقرير عنها بالمقارنة لعدد اللجان المشتركة التي يتم تشكيلها وفقا لمواد اللائحة 
3. اتصاف الموضوعات المسند إلى كل من اللجان الخاصة والمشتركة المكونة لدراستها ووضع التقارير عنها بالأهمية البالغة على كافة المستويات ومختلف الأصعدة بحيث يمكن وصفها بصورة جامعة بأنها ( موضوعات عاجلة تتعلق بالرأى العام للمجتمع ) وبخاصة بالنسبة لتشكيل ( لجان تقصى الحقائق )
4. قيام اللجان الخاصة بدور المعقب على بعض التقارير المقدمة من اللجان النوعية الدائمة للمجلس , وإبداء الرأى بشأنها قبل اتخاذ المجلس لقراره فيها .
5. الحرص على تمثيل كافة الانتماءات السياسية الحزبية وغير الحزبية فى تشكيل كل من اللجان الخاصة والمشتركة وان اتسم التحديد التحكمى لعدد أعضائها بالجمود وعدم المروة التي لا تنسجم معه أهمية الموضوعات المحالة إليها للدراسة وإعداد التقارير عنها , وان قلل من فداحة هذا العيب إلى حد ما استعانة تلك اللجان بالخبراء والمتخصصين فى أنجاز المهام المكلفة بها .
6. حسم اللجان المشتركة المكونة طبقا للنصوص سالفة الذكر من اللائحة الداخلية لمشكلة تداخل الاختصاصات والموضوعات بين اللجان النوعية الدائمة للمجلس , والتنافس بين اللجان بشان الانفراد باختصاص على دراستها وإعداد التقارير عنها .
7. استطالة اختصاصات اللجان الخاصة إلى بعض الموضوعات غير المتعلقة بالدورين الرقابي والتشريعي للمجلس وذلك بالنسبة للأجهزة الرقابية المعاونة للمجلس وبصفة محددة لكل من جهازي المدعى العام الاشتراكي (وهو ما سيتم إلغاء هذا البند بالنسبة إليه بعقب التعديل الدستوري للمادة 179 ) والمركزي للمحاسبات .
" المطلب الرابع "

" تشكيل اللجان النوعية الدائمة واختصاصاتها "
وردت القواعد والأحكام الخاصة باللجان النوعية الدائمة لمجلس الشعب وعددها ثمانية عشرة لجنة بالفصل الخامس من الباب الثاني من اللائحة الداخلية , موزعة على مواد الفرع الأول الخاص بتشكيل تلك اللجان ( ثمان مواد من رقم 36 إلى 43 ) , والفرع الثاني المتعلق باختصاصاتها ( المادة رقم 44 ) , والفرع الثالث المخصص لتحديد أسلوب العمل المتبع فيها ( سبعة وثلاثون مادة من رقم 45 إلى رقم 81) 

ولما كنا عرضنا أنفا فى المطلب الثالث الخاص باللجان الخاصة والمشتركة لمواد الفرع الثالث المشار إليها فانه منعا للتكرار فى عرض الموضوعات سوف نقصر العرض فى هذا المطلب على مواد الفرعين الأول والثاني من الفصل الخامس المخصص للجان النوعية الدائمة والذى يتركز حول التشكيل والاختصاصات المسندة إلى كل منها والملاحظات الواردة عليها .
الفرع الأول

تشكيل اللجان النوعية والملاحظات الواردة عليه
تتمثل اللجان النوعية بمجلس الشعب المعاونة له فى ممارسة اختصاصاته التشريعية الرقابية – وفقا لنص المادة 36 من اللائحة الداخلية – فى اللجان الثمانية عشرة الآتية :

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية                2. لجنة الخطة والموازنة 

3. لجنة الشئون الاقتصادية                           4.لجنة العلاقات الخارجية 

5. لجنة الشئون العربية                              6. لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية 

7. لجنة الاقتراحات والشكاوى                       8. لجنة القوى العاملة 

9. لجنة الصناعة والطاقة                            10. لجنة الزراعة والري 

11. لجنة التعليم والبحث العلمي                     12. لجنة الشئون الدينية الاجتماعية والأوقاف 

13. لجنة الثقافة والإعلام والسياحة                  14. لجنة الشئون الصحية والبيئية 

15.؟ لجنة النقل والمواصلات                       16. لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير 

17. لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية        18. لجنة الشباب 

كما يطبق على سائر تلك اللجان أحكاما وقواعد موحدة من حيث العضوية فيها على النحو الاتى :

1. يتولى المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى – بناء على اقتراح مكتب المجلس – تحديد عدد أعضاء كل لجنة بما يحقق هدف حسن أدائها لأعمالها , وبمراعاة ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع عدد أعضائها ( المادة 37)

2. تقدم إلى رئيس المجلس طلبات الترشيح لعضوية اللجان , ولينسق مكتب المجلس فيما بينها وفقا لمعيار أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التي يطلب الترشيح لها , ثم لذوى الخبرة والتخصص فى أعمالها ( المادة 38 )
3. الاشتراك الزامى وجوبي لكافة الأعضاء فى إحدى هذه اللجان النوعية , ويجوز اشتراك العضو فى لجنتين للاستفادة من تخصصه وخبرته فى أعمالها .
- ويحظر جمع رؤساء وأعضاء الحكومة ووكلاء الوزارات لشئون مجلس الشعب بين مناصبهم وعضوية هذه اللجان , كما يشمل هذا الحظر رؤساء أو أعضاء مكاتب إحدى اللجان للعضوية فى لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس ( المادة 39 )

4- يختص المجلس بإقرار قوائم الترشيح لعضوية اللجان النوعية بعد إنهاء مكتب المجلس من فحص الاقتراحات والاعتراضات المقدمة بشأنها من الأعضاء المادة (40) . 

5- يتم اختيار كل لجنة لرئيسها ووكيلها وأمين السر من بين أعضائها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بوسيلة الانتخابات السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح ويتم إبلاغ النتيجة للوزراء الداخلة إعمال وزاراتهم في اختصاصات كل لجنة (المادة 41) 

6- يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها .(المادة (42) . 

يجوز للمجلس بناء علي اقتراحا المكتب استثناء أي رئيس لجنة نوعية من التفرغ لأعمالة مع مراعاة حسن انتظام سير العمل بها (المادة (43) 

الملاحظات الواردة علي قواعد تشكيل اللجان النوعية وأحكام العضوية منها 

1- المرونة البالغة في تحديد أعضاء كل لجنة استنادا إلي معيار التناسب بين أعداد أعضاء اللجنة ومدي ثقل وعظم المهام والواجبات المكملة بالقيام بها وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلي انتفاء قاعدة التشكيل العددي المتساوي بين أعضاء اللجان النوعية من ناحية ,غلي فتح باب العضوية في أكثر من لجنة واحدة بالنسبة للعضو الواحدة وهو الأمر الذي صدقت عليها وايدتة المادة (39) من اللائحة . 

2- معيار التوزيع لأعضاء المجلس علي اللجان النوعية القائم علي الأقدمية ثم التخصص في مجال نشاط اللجنة كان من المتعين استناد أساسا وبصفة أصلية علي عنصر الخبرة والتخصص وبصفة مكملة عند التساوي في هذه العنصر علي معيار الأقدميه وذلك لضمان حسن سير أعمال اللجنة النوعية المتخصصة وبما يتفق مع المعيار المتبع في تقسيم تلك اللجان النوعية والقائم أساساً علي التخصص الدقيق في نوعية الأعمال المسندة إليها 
3- منع تحكم الأعضاء المنتمين إلي دوائر انتخابية تابعة لمحافظة واحدة في إصدار قرارات اللجان النوعية وذلك بتقرير عدم زيادة عددهم عن ربع عدد أعضاء كل لجنة وهو نصاب اقل بمقدار النصف عن النصاب العدد اللازم توافر عند التصويت علي قرار اللجنة . 
4- حظر عضوية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ووكلاء الوزارات لشئون مجلس الشعب في اللجان النوعية أمر يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات أو هو يخفف علي الأقل من عدم الالتزام بتطبيقية وفقاُ للنص الدستوري الصريح الذي أجاز لهؤلاء الترشيح لعضوية مجلس الشعب والجمع بين تلك المناصب التنفيذية والعضوية . 
5- عدم ملاءمة تطبيق مبدأ السماح لرؤساء اللجان وأعضاء مكاتبها بالعضوية في لجان أخري بموافقة مكتب المجلس وهو الأمر الذي يتضح جلياً عدم مناسبته في حالات تشكيل اللجان الخاصة أو المشتركة بين أكثر من لجنتين في الأحوال التي تستدعي ذلك علي نحو ما سبق نيابة بالمطلب الثالث . 
6- تحقيق مبدأ الشفافية والحيدة في الانتخابات الخاصة باختيار رؤساء ومكتب اللجان بإسناد الإشراف علي ذلك للأعضاء غير المرشحين لمناصب الرؤساء والوكلاء وأمناء السر , وهو الأخر الذي كان من المتعين استكمالاً لمبدأ الشافية والحيدة عند اجرائة تقرير فتح باب التظلمات والطعون في نتائج تلك الانتخابات علي أن يختص بالعمل فيها مكتب المجلس أو أعضائه في حالة تعلق الأمر بأحد وكيلي المجلس .
الفرع الثاني

اختصاصات اللجان النوعية الدائمة وملاحظاتها 
وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة والأربعون من اللائحة الداخلية يسند إلي اللجان النوعية الدائمة للمجلس الاختصاصات المبينة قرين  كل منها شاملة الدارسة وإبداء الرأي في المسائل التشريعية وغير التشريعية المعروضة عليها علي النحو التالي : 

أولا : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية : 

تختص هذه اللجنة وفقاً للتحديد الواردة باللائحة بممارسة احد عشر اختصاصاً نوعياً علي سبيل اللزام إضافة إلى غيرها من المسائل المندرجة في اختصاصا الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء وذلك علي النحو التفصيلي الأتي : 

1- الشئون الدستورية 

2- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور 
3- شئون اللائحة الداخلية 
4- التشريعات المكملة للدستور 
5- التشريعات المعلقة بالسلطة القضائية 
6- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية 
7- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة 
8- تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية 
9- شئون الأعضاء وتحقي وصحة العضوية 
10- الحصانة البرلمانية 
11- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية فيما عدا ما تختص به اللجنة المشتركة من اللجنة العامة والجنة الشئون الدستورية والتشريعية 
ثانياً : لجنة الخطة والموازنة :

تختص هذه اللجنة وفقا للتحديد الوارد باللائحة بممارسة ستة اختصاصات علي سبيل الإلزام إضافة إلى المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والموازنة ,وذلك علي النحو التفصيلي الأتي : 

1- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الاخري 

2- موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية 
3- موازنة الجهاز المركزي للمحاسبات . 
4- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير عن الحسابات الختامية والتقارير الخاصة التي يعدها المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام . 
5- التشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم والأنظمة المالية 
6- موازنة مجلس الشعب وحسابات الختامية . 
ثالثاً : لجنة الشئون الاقتصادية : 

تختص هذه الجنة وفقاً للتحديد الواردة باللائحة بممارسة عشر اختصاصات علي سبيل الإضافة إلي المسائل الداخلية في اختصاصات الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادي وذلك علي النحو التفصيلي الأتي : 

1- السياسية الاقتصادية 

2- مسائل النقد والائتمان والادخار 
3- سياسة الأجور والأسعار 
4- التأمين والقروض 
5- شئون التجارة الداخلية . 
6- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي 
7- شئون التجار الخارجية 
8- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية 
9- الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع السودان 
10- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة 
رابعاً : لجنة العلاقات الخارجية : 

تختص هذه اللجنة وفقاُ للتحديد والوارد باللائحة بممارسة ثمانية اختصاصات بصورة ملزمة وبالإضافة إلي المسائل الداخلة في اختصاصا الوزارة المختصة بالشئون الخارجية وذلك علي النحو التفصيلي الأتي : 

1- دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية . 

2- السياسة الخارجية للجمهورية 
3- المؤشرات الدولية 
4- العلاقات الدولية 
5- الاتفاقات والمعاهدات السياسية . 
6- الاشتراك في المحادثات التي تجري مع الوفد البرلمانية في مجال السياسة الخارجية 
7- التشريعات المنظمة للسلكيين الدبلوماسي والقنصلي 
8- المشاركة في استقبال الوفود البرلمانية خاصة بالسياسة الخارجية . 
خامساً : لجنة الشئون العربية : 

تختص هذه اللجنة وفقاً للتحديد الوارد باللائحة بممارسة ستة اختصاصات بصورة إلزامية ,وبالإضافة إلي غيرها في المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الوحدة أو بشئون التكامل مع السودان وذلك علي النحو التفصيل الأتي : 

1- العلاقات مع الدول العربية شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها 
2- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها . 

3- الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية 
4- الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية 
5- شئون التكامل مع السودان 
6- الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة . 
سادساً : لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية : 

تختص هذه اللجنة وفقاً للتحديد الوارد باللائحة بممارسة ستة اختصاصات بصورة ملزمة بالإضافة إلي غيرها من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام وذلك علي النحو التفصيلي الأتي : 

1- أمن الدولة الخارجي 

2- شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة 
3- شئون القوات المسلحة 
4- الدفاع المدني والدفاع الشعبي 
5- الطوارئ 
6- التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة . 
سابعا :ً لجنة الاقتراحات والشكاوى 

تختص هذه اللجنة وفقاً للتحديد الوارد باللائحة بممارسة ثلاثة اختصاصات بصورة إلزامية بالإضافة إلي غيرها من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الرقابية والشكاوى وذلك علي النحو التفصيلي الأتي :   

1- الاقتراحات بمشروعات قوانين أو برغبات التي تقدم من أعضاء المجلس 

2- العرائض التي تقدم إلي اللجنة من الموطنين أو التي تحال إليها من جهة الاختصاص 
3- استقبال المواطن لدراسة ما يعرض من شكاوى أو مشاكل والعمل علي حالها . 
ثامناً : لجنة القوي العاملة 

تختص هذه اللجنة وفقا ًللتحديد الوارد باللائحة بممارسة خمسة اختصاصات بصورة ملزمة بالإضافة إلي غيرها من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولي شئون القوي العاملة والتدريب والتنظيم الإدارة والتأمينات الاجتماعية وذلك علي النحو التفصيلي الأتي : 

1- العمالة وعلاقات العلم والإدارة العمالية وكفاية الإنتاجية 

2- التشريعات العمالية 
3- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام 
4- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية . 
- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والتنظيم النقابي. 
تاسعاً: لجنة الصناعة والطاقة: 


تختص هذه اللجنة وفقاً للتحديد باللائحة بممارسة تسعة اختصاصات بصورة ملزمة، بالإضافة إلى غيرها من المسائل الداخلة في اختصاصات الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتعدين والبترول وشئون الكهرباء والطاقة، وذلك على النحو التفصيلي الآتي: 

الخطة العامة للإنتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها. 

الخطة العامة لكهرباء الجمهورية وخاصة كهرباء الريف وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها. 
استخدامات الطاقة النووية والشمسية. 
السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.
السياسة العامة لتنمية واستغلال الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي والإفادة منها في الصناعة. 
وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف. 
رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة. 
العلاقات الصناعية. 
التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة. 
عاشراً : لجنة الزراعة والري: 

تختص هذه اللجنة وفقاً للتحديد الوارد باللائحة بممارسة خمسة اختصاصات بصورة ملزمة، بالإضافة إلى غيرها من المسائل الداخلة في اختصاصات الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والري، وذلك على النحو التفصيلي الآتي: 

الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية وتنميتها بالتوسع الرأسي والأفقي. 

الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي. 
الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي. 
الري والصرف. 
النهوض بالقرية المصرية والعمال الزراعيين. 
حادي عشر: لجنة التعليم والبحث العلمي: 


تختص هذه اللجنة وفقاً للتحديد الوارد باللائحة بممارسة ثمانية اختصاصات بصورة ملزمة بالإضافة إلى غيرها من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الاجتماعية والشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر، وذلك على النحو التفصيلي الآتي: 

الشئون الدينية وشئون الدعوة الإسلامية والمساجد ودور العبادة. 

الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والأسرة والطفولة والتأهيل الاجتماعي ورعاية المعوقين. 
الضمان الاجتماعي والإغاثة. 
الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية. 
التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة – التكوين المهني – التجهيز والتوطين والمجتمعات المستحدثة). 
أعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. 
رعاية المهجرين وأسر المقاتلين والشهداء. 
ثاني عشر: لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف :

تختص هذه اللجنة وفقاً للتحديد الوارد باللائحة بممارسة ثمانية اختصاصات بصورة ملزمة بالإضافة إلي غيرها من المسائل الداخلة في اختصاصات الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الاجتماعية والشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر وذلك علي النحو التفصيلي الأتي : 

الشئون الدينية وشئون الدعوة الإسلامية والمساجد ودور العبادة 

الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعي ورعاية الإحداث والأسرة والطفولة والتأهيل الاجتماعي ورعاية المعوقين 
الضمان الاجتماعي 
الجمعيات والمؤسسات الخدمية والاجتماعية 
التخطيط الاجتماعي والإغاثة
أعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 
رعاية المهجرين واسر المقاتلين والشهداء 
الأوقاف وشئون البر
 ثالث عشر: لجنة الثقافة والإعلام والسياحة: 


تختص هذه اللجنة وفقاً لما ورد تحديده باللائحة بممارسة أربعة اختصاصات بصورة ملزمة، بالإضافة إلى غيرها من المسائل الراحلة في اختصاص الوزارات التي تتولى الثقافة والإعلام والسياحة، وذلك على النحو التفصيلي الآتي: 

1- الخدمات الثقافية. 


2- الإعلام بأنواعه المختلفة. 

3- الفنون والآداب والآثار. 

4- السياحة. 

رابع عشر: لجنة الشئون الصحية والبيئة: 


تختص هذه اللجنة وفقاً لما ورد تحديده باللائحة بممارسة أحدى عشرة اختصاصاً بصورة ملزمة، بالإضافة إلى غيرها من المائل الداخلة في اختصاص وزارة الصحة والجهات المختصة بشئون الأسرة والبيئة، وذلك على النحو التفصيلي الآتي: 

1- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية. 
        
2- التأمين الصحي. 

3- التثقيف الصحي. 

                    
4- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض. 

5- دور النقاهة والتأهيل للمجندين ومشوهي الحرب.          6- الصحة النفسية. 

7- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام وبالجامعات والمعاهد العليا. 

8- مكافحة الأمراض المستوطنة والأوبئة والدرن 

9- الحجر الصحي والقومسيونات الطبية وتنظيم الأسرة.     10- حماية البيئة ومكافحة التلوث. 

11- التشريعات الصحية. 

خامسا عشرً: لجنة النقل والمواصلات: 


تختص هذه اللجنة وفقاً للتحديد الوارد باللائحة بممارسة ستة اختصاصات بصورة ملزمة، بالإضافة إلى غيرها من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون النقل والمواصلات، وذلك على النحو التفصيلي الآتي: 

1- النقل البري. 

             
2- النقل الجوي. 

3- النقل البحري والنهري. 
          
4- قناة السويس. 

5- الموانئ والطرق والكباري. 

6- البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 

سادس عشر: لجنة الإسكان والمرافق العامة التعمير: 


تختص هذه اللجنة وفقاً للتحديد الوارد باللائحة بممارسة خمسة اختصاصات بصورة ملزمة، بالإضافة إلى غيرها من المسائل الداخلة في اختصاصات الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون الإسكان والتعمير، وذلك على النحو التفصيلي الآتي: 

1- التعمير الحضري والريفي. 

2- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني. 

3- المرافق العامة. 

          
4- مواد البناء. 

5- التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة. 

(سابع عشر) لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية: 


تختص هذه اللجنة وفقاً لما ورد تحديده باللائحة بثلاثة اختصاصات بصورة ملزمة، بالإضافة إلى غيرها من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات المختصة بالإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية والتعاون الإنتاجي، وذلك على النحو التفصيلي الآتي: 

1- الإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية. 

2- التنظيمات الشعبية. 

3- تشريعات الإدارة المحلية. 

السابع عشر:  لجنة الشباب
تختص اللجنة وفقاً لما ورد تحديده باللائحة بممارسة أربعة اختصاصات بصورة ملزمة، بالإضافة إلى غيرها من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة ، وذلك على النحو التفصيلي الآتي: 

رعاية الشباب والتربية الروحية والرياضية. 

الأندية ومراكز الشباب. 
المجلس الأعلى لرعاية الشباب والرياضة. 
الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية والمسابقات والبعثات الرياضية. 
الملاحظات الواردة على الاختصاصات المسندة في اللائحة إلى اللجان النوعية الدائمة: 

أن ما ورد تحديده مندرجاً في اختصاصات اللجان الثمانية عشرة سالفة الذكر إنما هو وارد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، يؤكد ذلك ما اختتمت به اللائحة الاختصاصات المدرجة بكل لجنة بعبارة (وغيرها من المسائل الداخلة في اختصاصات الوزارات والأجهزة المختصة). 

شمول اختصاصات اللجان النوعية المحددة وغير المحددة على السواء لكافة المسائل المعنى المجلس بها تشريعياً ورقابياً وهو الأمر الذي يؤكده ويدلل على صحة استخلاصه الفلسفة القائمة عليها إنشاء وتكوين تلك اللجان ألا وهي قيامها (بالدور التحضيري) التمهيدي لأعمال المجلس) دراسة وإبداءً للرأي وإصداراً للتقارير توطئة لاتخاذ المجلس قراره النهائي بشأنها. 
على الرغم من الفصل النوعي بين الاختصاصات المسندة إلى اللجان النوعية الدائمة إلا أن هذا الفصل يتسم بالطابع النسبي الواضح ذلك أن ثمة تداخلاً مشتركاً في العديد من اختصاصات تلك اللجان على وجه العموم وفيما بينها وبين (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) على وجه الخصوص مما يستلزم آلية منضبطة فيما بينها للتنسيق بشأن ممارسة هذه الاختصاصات المتداخلة والمشتركة منعاً لتعارض الرأي والتقارير الصادرة بشأنها فيما بين تلك اللجان. 
على الرغم من التفوق العددي والنوعي للجان النوعية الدائمة بالمقارنة لكل من اللجنة العامة ولجنة القيم واللجان الخاصة والمشتركة والمعبر عنه في اللائحة من خلال عمومية وشمول الاختصاصات المسندة إليها بحيث تغطي كافة أوجه النشاط الحكومي التنفيذي الرسمي إلا أن ثمة مجالاً محتاجاً لا يزال قائماً لإضافة (لجان نوعية جديدة) إلى تلك المحددة بنص اللائحة وفقاً لما قد تدعو إليه الظروف المجتمعية المتغيرة والمتطورة من إنشاء أجهزة تنفيذية وحكومية رسمية أخرى بخلاف تلك القائمة والتي سبق إنشاء اللجان النوعية المدرجة في اللائحة في ضوئها ووفقاً لها. 
ظهور الاختلاف النسبي من حيث درجة أهمية الاختصاصات المدرجة في نطاق اللجان النوعية بعضها البعض، وهو الأمر الذي يظهر بجلاء من معاينة كم وكيف الاختصاصات التشريعية والرقابية المسندة إلى كل منه والتي يبلغ حدها الأدنى في بعض اللجان الثلاث اختصاصات (كلجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية ولجنة التعليم والبحث العلمي ولجنة الاقتراحات والشكوى) وحدها الأقصى في لجان أقرب لإحدى عشرة اختصاصاً (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الصحية والبيئية)، ودون أن يعني ذلك ضآلة أهمية الاختصاصات محدودة العدد المسندة إلى بعض هذه اللجان مجال حق الأحوال. 
أن تحديد مسمى اللجنة النوعية المختصة وفقاً لما هو مثبت في العرض التفصيلي السابق – يعتمد أساساً على نوعية وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، وهو ما يسهل مهمة المجلس في إجراء التوزيع المتخصص للمسائل والموضوعات التشريعية والرقابية التي يمارسها في مواجهة السلطات العامة الأخرى للدولة ويقلل من محاذير التضارب أو التعارض بين اختصاصات تلك اللجان. 
" الفصل الرابع "

المقترحات الخاصة بتطوير أداء اللجان البرلمانية

وتعزيز عمل أعضائها


أطلق الدستور يد مجلس الشعب من كافة القيود التي يمكن أن تكبلها في القيام بوضع لائحته الداخلية، وهو ما أدى بالتبعية إلى العمل بلجانه البرلمانية وتفعيل ممارسة أعضائها لأداء أدوارهم الإسهامية في مختلف أوجه النشاط المكلفة به دون تقدمه في هذا الصدد بين تلك اللجان عامة كانت أم خاصة دائمة أو مؤقته. (1) 

ولقد عبرت اللائحة الداخلية للمجلس – في أبلغ تعبير – عن تلك الحرية بما قررته في المادتين (415) و (416) منها وذلك بالنص في أولاهما على أن (تعتبر التفسيرات التي يقرها المجلس في شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة بناء على تقرير من مكتب المجلس أو من اللجنة المختصة مكملة لهذه الأحكام). 

وفي ثانيهما على أنه (لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضواً على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل. ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التي يحددها. ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة وذلك خلال المدة التي يحددها ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأي عليه). 

وترتيباً على ما تتضمنه ذلك النص الدستوري والذي أسند مباشرة إلى المجلس الاختصاص المنفرد بوضع لائحته الداخلية بحيث يمكن وضعها من حيث المرتبة الملزمة على نفس المستوى التشريعي المستقل، والنصوص اللائحية التي قررت السلطة الكاملة للمجلس في عمومه ولجانه وأعضائه لوضع قواعد وأحكام لائحته الداخلية، يمكن بالترتيب على ذلك أسباغ وصف (سيد لائحته) على المجلس إنشاءاً وتعديلاً وإلغاءً. 

وعلى هدى ما ثبت – شرعياً – للمجلس من استقلال كامل وسلطة غير مقيدة في وضع القواعد المسيرة لأعماله يمكن بثقة واطمئنان كاملين إبداء أهم المقترحات المتعلقة بتطوير اللجان البرلمانية من جانب وتفعيل وتعزيز الدور ألإسهامي لأعضائها تشريعياً ورقابياً من جانب آخر. 

" المبحث الأول "

مقترحات تطوير أداء اللجان البرلمانية

استنادا إلى ما نصت عليه المادة (234) من اللائحة لمجلس الشعب من أنه (لكل مواطن، ولممثلي الهيئات النظامية، والأشخاص) الاعتباري، أن يقدموا لرئيس المجلس عرائض مكتوبة تتضمن ما يشكون منه من إجراءات أو تقدمات محددة مخالفة للدستور أو القانون، أو ما يقترحونه في شأن تعديل 
القوانين واللوائح أو تطوير الإجراءات، أو الأنظمة الإدارية، أو المالية أو الاقتصادية التي تتبعها أجهزة الدولة أو الإدارة المحلية أو القطاع العام. وتقدم العريضة مكتوبة وموقعة من مقدمها، وثابتاً منها محل إقامته وعمله، ويجب أن تكون عباراتها واضحة في بيان الموضوع الذي يعرضه، والأغراض التي يقصد تحقيقها من العريضة وأن تكون خالية من العبارات غير اللائقة، وتحفظ العرائض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط. 

وتقيد العرائض الواردة في سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان ملخص بموضوعاتها ، وأسم ومحل إقامة وعمل مقدمها). (1)
استناداً إلى النص اللائحي السابق تتركز هذه المقترحات من جانب أول على التخلص من الآلية التقليدية التي عفا عليها الزمن في ممارسة اللجان البرلمانية لاختصاصاتها والتي كبلت بقيودها الإجرائية والزمنية طويلة الأمد قدرة اللجان على العطاء وإنجاز المهام الموكولة إليها. كما سوف تنصب المقترحات من جانب كامل على تطوير وتعديل المنهج المتبع لتسيير العمل داخل اللجان البرلمانية تعظيماً لقدراتها على الإسهام الجماعي أو الفردي في تسيير أعمال المجلس وتحقيق أهدافه في نطاق الاختصاصات المسندة إليها نوعياً. وبالإضافة من جانب ثالث إلى استحداث بعض الوسائل التقنية والعلمية المبتكرة في اتخاذ القرارات ودراسة وعرض الموضوعات وإدارة المداولات والمناقشات والاستفادة من الخبرات المتخصصة التي تستعين بها في إنجاز أعمالها. 

المطلب الأول

مقترحات التخلص من الأساليب التقليدية

لتسيير أعمال اللجان البرلمانية

تهدف هذه المقترحات إلى تحقيق وضمان استقلال البرلمانية في تسيير أعمالها من ناحية، فضلا من ناحية أخرى عن تأمين سرعة وفاعلية إنجاز المهام والاختصاصات المسندة إليها طبقاً لنصوص الداخلية للمجلس وذلك على النحو التفصيلي الآتي. 

(أولاً) مقترحات استقلال اللجان البرلمانية في تسيير أعمالها: 

يقصد بهذا الاستقلال ضمان تحرير اللجان البرلمانية من الوقوع تحت أي ضغط – مهما كان سببه – بشأن ما تضطلع بدراسته ومناقشته وإبداء الرأي فيه وتقديم تقاريرعنها من مسائل وموضوعات. 

(1) تأمين الحرية والاستقلال الكاملين للجان البرلمانية في مواجهة الحكومة: 

من المتعين وفقاً لهذا المقترح تلخيص اللجان البرلمانية من أوجه الهيمنة على تسيير أعمالها سواء اتخذت مظهر عدم موافاة اللجان بالبيانات والمعلومات والوثائق والمستندات الخاصة بالمسائل المعروضة عليها أو التأخير الزمني المتعمد في ذلك. وتعد الوسيلة الناجحة في هذا الصدد هي (بتقرير جزاء مادي أو أدبي أو ما معاً يتناسب مع صحة حسب الإخلال بهذا الواجب المقروض لاحقاً على الحكومة والأجهزة الرسمية المعنية) وبما يضمن عدم تكرار حدوث ذلك السلوك المعوق لإنجاز اللجنة البرلمانية للأعمال المكلفة بها. ويقتضى الأخذ بهذا المقترح بإدخال تعديل بالإضافة على كل من نصوص المواد (50) و (52) و (63) من اللائحة (بتقرير الجزاء المقترح على الإخلال بالواجبات التي تعرضها تلك المواد على الحكومة والأجهزة الرسمية المعنية). (1)
(2) تأمين الحرية والاستقلال الكاملين للجان البرلمانية في مواجهة السلطات الرئاسية للمجلس: 


يقصد بهذا المقترح التخلص من الأسلوب المركزي المفرط والملاحظ بصفة واضحة على امتداد نصوص اللائحة في إدارة كل ما يتعلق بشئون اللجان البرلمانية وتوزيع المهام والمسائل المختصة بها عليها بواسطة رئاسة المجلس ومكتبه واللجنة العامة. 


وبحيث يكون السبيل إلى ذلك يتبنى وتطبيق وتعميق مبدأ الإدارة اللامركزية لشئون اللجان البرلمانية من خلال الاستعانة في هذا المجال بمقرري تلك اللجان أو بتفويض رئاساتها في ممارسة المهم المتعلقة بها والمقصود إصدار القرارات بشأنها على الجهات الرئاسة بالمجلس، وأن يتم ذلك 
بصفة خاصة بصدد المسائل العاجل أو ذات الأهمية الفائقة التي تستدعي تشكيل لجاناً خاصة أو مشتركة كتلك المتعلقة بتقصي الحقائق أو الاستطلاع والمواجهة. 

وطبقاً لذلك المقترح فإن ثمة تعديلاً يتعين إدخاله على كل من نص المادة (15) من اللائحة والتي تنص على (أن يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه ويعاون أعضاء المجلس في أداء مسئولياتهم البرلمانية ، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذه اللائحة). 

كما ويجب أن يشمل التعديل نص المادة (19) من اللائحة والذي يقرر (بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم شئونه البرلمانية والإدارية والمالية وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشأن). 

وبحيث يؤدي التعديل المقترح إلى تقرير (استعانة مكتب المجلس سواء في وضع خطة نشاط المجلس ولجانه أو في وضع تنظيم شئونه البرلمانية والإدارية كلاً فيما يخصه باللجنة العامة وبلجنة القيم وباللجان النوعية المتخصصة من جانب أو من يرى الاستعانة بهم من أعضاء المجلس من جانب آخر تحقيقاً لمبدأ القيادة الجماعية، وسيراً على نفس المنطق المتبع في المادة الخامسة من اللائحة والمتعلقة بممارسة  صلاحيات رئيس المجلس). 

(3) إضافة نص جديد باللائحة يقرر استقلال اللجان البرلمانية: 

يقصد بهذا المقترح أن يتم إدخال تعديل بالإضافة على نصوص اللائحة الداخلية للمجلس يتم بمقتضاه تقرير مبدأ استقلال اللجان البرلمانية بتحديد اختصاصاتها والمعايير المتبعة في ذلك، فضلا عن وضع التنظيم الداخلي المتبع لتسيير أعمالها وذلك بما يتفق ويتناسب مع الظروف المادية والبشرية الخاصة بكل منها وواقع ممارسة اختصاصاتها، ودون أن ينطوي ذلك على أية مخالفة أو إخلال – في الوقت نفسه – بالتزامها بالخطة العامة المقررة لتسيير أعمالها من جانب السلطات الرئاسية ومكتب المجلس. 

ويعد ذلك الاقتراح بمثابة التكملة الحتمية والطبيعية للمنطق المطبق بشأن المجلس – في ضوء ما نصت عليه المادة 104 من الدستور – من تحويله السلطة المنفردة والتقديرية الخالصة في وضع لائحته الداخلية، وبالتالي فإنه لن يكون ثمة اعتراض أو غضاضة في تطبيق نفس هذا المنطق بالنسبة للجان البرلمانية بإعطائها السلطة والحق في وضع ويتسنى النظام المتبع لتسيير أعمالها وتوزيع المسائل والموضوعات المختصة بها عليها وفق المعايير والضوابط المناسبة للظروف الخاصة بها. 

 (ثانياً) مقترحات تحقيق التوازن في التمثيل بعضوية اللجان البرلمانية:

علي الرغم ما نصت عليه المادة الثانية من اللائحة الداخلية من الالتزام بكفالة حرية الرأي والفكر والتعبير لكافة أعضاء المجلس بغض النظر عن اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، وهو الأمر الذي أن يقتضي بالتبعية وبالضرورة إتاحة الفرصة المتساوية أمامهم جميعاً في التمثيل النسبي في عضوية اللجان البرلمانية، إلا أن ما ورد بمجموعة المواد المخصصة لتحديد تشكيل وعضوية هذه اللجان جاء مؤكداً على العكس من ذلك. 

ويظهر هذا جليا بنص المادة (21) المحددة لتشكيل وعضوية اللجنة العامة من إهدار لمبدأ المساواة في التمثيل النسبي في عضوية اللجنة بالنسبة للمستقلين من أعضاء المجلس (البند رابعاً). 

كما يتضح أيضاً مما ورد بنص المادة (25) المحددة لتشكيل وعضوية لجنة القيم من إهدار لتلك المساواة لمصلحة أعضاء اللجنة العامة على حساب ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والمستقلين (البند ثانياً). 
ويتبلور ذلك الإخلال أيضاً فيما نصت عليه المادة (37) الخاصة بتشكيل اللجان النوعية للمجلس بوضعها أمر تحديد العضوية فيها بصورة تقديرية لا معقب عليها بين يدي مكتب المجلس دون أية ضوابط حقيقية تضمن عملية التمثيل النسبي في تلك اللجنة بين جميع الأعضاء على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية. 
كذلك فإن المادة (82) قد سارت على نفس النحو فيما يتعلق بتحديد عضوية اللجان الخاصة والذي أسندت تحديد تشكيلها ورئاستها وأعضائها إلى رئيس المجلس، فجاءت بدورها خلواً حق الضوابط المقيم الالتزام بها في ذلك وفي المقدمة منها ضابط التمثيل النسبي المتساوي بين أعضاء المجلس دون أهدار بطبيعة الحال للتخصص والخبرة القائم عليها تشكيلها. 
بل إن إهدار ذلك المبدأ النسبي المتوازن قد امتد ليشمل وعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية والذي حددته المادة (86) من اللائحة واضعة ذلك التحديد بين يدي مكتب المجلس ليتحكم فيه بصورة غير معقب عليه بشأنها. 
تأسياً على ذلك الواقع الملموس في المواد سالفة الذكر من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه يصبح من المتعمقين إعادة النظر في تلك المواد وغيرها مما يستند إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين أعضاء المجلس في تكوين سائر لجانه البرلمانية، لحين لا تتم التفرقة بين المتمنين إلى حزب أو آخر من جانب، أو فيما بين هؤلاء وبين المستقلين من جانب آخر وبصورة نسبية تقوم على أساس من التكافؤ والمساواة في التمتع بفرصة غير مقيدة كما أو كيفاً للعضوية في اللجان البرلمانية. 

المطلب الثاني

مقترحات تطوير أسلوب تسيير العمل في اللجان البرلمانية

تتمثل الفلسفة القائم عليها مقترحات تطوير أسلوب تسيير العمل باللجان البرلمانية المختلفة للمجلس على وضع تنظيم ذو شعبتين أحدهما خاص بتطوير تسيير العمل باللجان التوعية الدائمة من جانب، والآخر متعلق بتطوير أسلوب سير العمل بكل من اللجان الخاصة والمشتركة غير الدائمة، وعلى أن يضاف إليهما إطار عام لمبادئ سير العمل بشأن اللجنة العامة ولجنة القيم لما لهما من تنظيم خاص بسير أعمالها. 

(أولاً) مقترحات تطوير سير العمل باللجان النوعية الدائمة: 

(1) آلية تحديد اختصاصات اللجان النوعية: 

إعطاء اللجنة المختصة أولوية رصد وتحديد اختصاصاتها في المجالين التشريعي والرقابي مع الاستعانة في ذلك بما يقترحه عليها رئي
(1) نصت المادة (104) من الدستور المصري الدائم لعام 1971 على أن (يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه، وكيفية ممارسة وظائفه). 


- ويفهم من هذا النص أن مجلس ال شعب هو صاحب الحق الوحيد ف وضع أو تعديل أو إلغاء القواعد اللائحية المنظمة لسير أعماله وبصورة مستقلة تماماً عن التدخل في ذلك من جانب السلطة التنفيذية. 


(1) يعد هذا النص اللائحي بمثابة تطبيق مباشر للحق الدستوري المقرر بنص المادة (63) من الدستور المصري الدائم لعام 1971 والذي جاء به أنه (لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة بإسم الجماعات إلا الهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية) 


(1) لمزيد من الإيضاح بشأن الخلال بحرية واستقلال البرلمانية في مواجهة الحكومة أنظر مؤلف الدكتور/ علي الصاوي، مشروع لائحة جديدة لمجلس الشعب، سابق الإشارة إليه، الصفحات م رقم 11 إلى 14 (إشكالية اختلال التوازن بين المجلس والحكومة). 





النظم البرلمانية المعاصرة وصنع السياسات   


            
الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني

